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 :القانون العام، ماجستير في  شريفه أحمد محمد فهد الخاطر
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 أسلوب المسابقة والمتحان للتعيين في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة العنوان: 

 د. عبد الحفيظ علي الشيمي المشرف على الرسالة:  

 

حكام العامة  ستعرض ال ت، و بالدولةتناول هذه الدراسة أحد أساليب التعيين في الوظائف العامة  ت

لتقلّ إللتعيين من خلال   العامة  الشروط  العامةلقاء الضوء على  الوظيفة  ن  جنسية والسّ وهي ال  ؛د 

تناول ت عفاء منها، ثم  و الإأجادة القراءة والكتابة وأداء الخدمة العسكرية  إدبية والطبية و واللياقة ال

وتوضيح شروطه ونطاقه من حيث   ،المتحان كأحد أساليب شغل الوظائف العامةنظام المسابقة و 

ثره على  أو   ه، وتقييمه، والوظائف التي تخرج من نطاقاستخدامهب  شغلن تُ أ نوع الوظائف التي يمكن  

 هم تطبيقاته في التشريعات القطرية. أ ستعرض وتوالموظف العام،  ةالعام الوظيفة

  ، همة، كتحديد المقصود بأسلوب المسابقة والمتحان ملى مجموعة من النتائج الإوخلصت الدراسة  

ا لحكام قانون الموارد الختيار الحر، ومعايير نجاحه وصوره، وذلك وفقً غيره من الساليب مثل  و 

 م.2016( لسنة 15المدنية القطري رقم )البشرية 

ولية الجنائية  ؤ لى مجموعة من المقترحات والتوصيات، منها ضرورة تشديد المس إوتوصلت الدراسة 

ضرورة العتماد على معايير الكفاءة والجدارة ومبدأ تكافؤ  و لمكافحة الفساد الإداري بوجه عام،  

ضرورة إضافة إلى  التعيين في الوظائف العامة،    المساواة في نظام  أالتأكد من تطبيق مبد و   ،الفرص 

جل توفير الضمانات القانونية  أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري من  أدخال تعديل في  إ



 ث‌‌‌
 

العتماد على  بمستقلة    ن تتولى التعيين بهذا السلوب هيئة  ألنجاح أسلوب المسابقة والمتحان، و 

الملا التو مة،  ءمبدأ  يتضمن  الستفادة من  كامل  تنظيم تشريعي  المقارنة بوضع  التشريعية  جارب 

   .المتحان في لئحة مستقلةالمسابقة و حكام التعيين بواسطة أإجراءات و 

  



 ج‌‌
 

 شكر وتقدير

 

وَأَدْخِلْنِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ﴿

الِحِينَ   ﴾ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

 بتمام المنّة والنعمة؛ فلك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا أكرمتنا  أن وفقتنا و 

 ﴾ على شكرك إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْر  فَقِير  ويا ربّ ﴿

مشرفي على هذه الرسالة الذي ما ادّخر  الشكر لستاذي الفاضل الدكتور عبد الحفيظ الشيميو 

في أبهى   خرج الرسالةجهدًا في نصحي وتوجيهي وتقديم عظيم وقته ومقترحاته وتوصياته حتى ت 

 صورة 

بكلية القانون في جامعتي  وأساتذي والشكر موصول للجنة المناقشة وجميع أعضاء هيئة التدريس 

 ا في الكلية لما قدّموه طوال رحلة الدراسة، والقائمين على برنامج الدراسات العليجامعة قطر

 ي ومن الشيطان لل أو نسيان فمنّ ز وما كان من خطأ أو  ، ما كان من توفيق فمن اللهو 
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 مقدمة ال

 

فالموظف العام هو كل شخص يعمل في   ؛يعتبر الموظفون العموميون أداة الدولة لتحقيق أهدافها

و سلطة إدارية عامة، ويتم تعيينه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين  أخدمة مرفق عام تديره الدولة  

قانون الموارد البشرية المدنية رقم  حدّد    في دولة قطر،  . دها القانون الذي حدّ والإجراءات  بالطرق  

في    ، وذلكي الشخص ليتم تعيينه في وظيفة عامةم الشروط الواجب توافرها ف2016( لسنة  15)

الثالث بعنوان التعيين في المواد ) العام ممثلًا لعتبار  و   .(21–6الفصل  والقائم    الموظف  للدولة 

ول عن تحقيق المصلحة العامة ورعاية حقوق المواطنين،  ؤ وهو المس  ،رئيسيةها الاتنجاز نشاطإعلى  

ر وشروط يتم بموجبها اختيار من يستحق شغل الوظيفة وضع ضوابط ومعاييعلى  عمد المشرع    فقد 

 العامة.

ه في إدارة شؤون الدولة من خلال  ؤديأهمية الوظيفة العامة والدور الفعال للموظف الذي يإلى    اونظرً 

ن يقومون  يشخاص طبيعي أعملها من خلال    ةمارسمتستطيع    حتى  ،الدولةفإن    لذامرافقها العامة،  

التعيين في الوظيفة  ، يفترض بها أن تتبع الضوابط في عملية  ن و ن العموميو الموظفبهذه المهمة وهم  

شوبها عيب ن يأخطر الموضوعات في العمل الإداري التي يمكن  أهم و أ من    التعيين  يعتبرو   .العامة

  ا خاصً   االقطري اهتمامً   لذلك أولى المشرع  ، سلطة التعيين  طرفأو انحراف في استعمال السلطة من  

م، الذي يتناول التعيين،  2016( لسنة  15حكام قانون الموارد البشرية المدنية رقم )أمه بظّ نن و بالتعيي 

   .(1) كما تناول الشروط الواجب توافرها في المرشح لشغل الوظيفة العامة 

 
  65م، ص 1997، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في القانون الإداري والوظيفة العامةحمد رسلان، أأنور  1
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العامة داخل الدولة   المرافق تسيير عليها عملية قومت التي الساسية اللبنة  العام الموظف يعتبرو 

العامة(؛ لذلك فقد أولت التشريعات عناية بالغة بالمعايير والسس الواجب   لتحقيق أهدافها )المصالح

لتي تتلاءم مع مؤهلاتهم شغل الوظائف الهم  أ اتباعها من أجل اختيار أفضل الموظفين جدارة وأكف

أنه غالبً و   ،وقدراتهم الحكومي عدد  خاصة  للعمل  يتقدم  ما  كثيرً   ا  الوظايفوق  الحكومية  ا عدد  ئف 

تحديد   تثار مشكلة  ثم  لأالمتاحة، ومن  المتقدمين  بين  المفاضلة  الختيار  لوظيفةسلوب  وطرق   ،

 للوصول إلى أفضلهم وأكثرهم جدارة. االمثل الواجب اتباعه

 

 أهمية الدراسة 

الدر   نبعت والمتحان كأحد    أهمية  من  اسةأهمية  المسابقة  التعييناسأأسلوب  اختيار من    ليب  في 

من الحقوق التي    اباعتباره حقً   مةهمبدوره من الموضوعات ال  عدّ سيتقلد الوظيفة العامة، والذي يُ 

الموارد    حكام قانون أي الوظيفة العامة بموجب  م المشرع القطري حق تولّ حيث نظّ   ؛كفلها الدستور

، المر الذي يؤدي إلى حرص الجهات المعنية في الدولة م2016( لسنة  15رقم )  مدنيةالبشرية ال

 والقائمة على التعيين بضرورة توفير وظائف للمواطنين. 

الذي يتطلب توافر   ،إجراءات التعيين بأسلوب المسابقة والمتحان  الدراسة  لتناو ت ك،  إضافة إلى ذل

فيمن يتقدم لشغل الوظيفة العامة، إلى جانب طرق التعيين الخرى التي    تينالكفاءة والجدارة المطلوب

ببعض القوانين المقارنة، التي نستعرض فيها أحكام التعيين في    ني ستعوتتناولها المشرع القطري،  

وانين الفضل في تنظيم طرق التعيين. ويمكن  الوظائف العامة، حتى نتمكن من معرفة القواعد والق

 :منها نواح   عدة إيجاز أهيمة الدراسة في 

 د الوظائف العامة في القانون القطري والقانون المقارن.م تقلّ التعرف على الحكام التي تنظّ  •
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 العامة بالوظيفة اللتحاق شكليات  المشرع القطري والكفيلة ببيان  من المعتمدة الآليات  إبراز •

 .في القانون القطري 

 .التعرف على الشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة  •

ائف الخاصة مثل الوظائف ظد بعض الو لتقلّ  بةالتعرف على الإجراءات والشروط المطلو  •

 . القيادية

 

 إشكالية الدراسة 

سلوب أكنظام المسابقة والمتحان  حديد المقصود ببيان ت في دراسةلل الجوهرية الإشكالية تمحورت

العامةأمن   الوظيفة  في  التعيين  عملية   تحكم التي  التنظيمية والإجراءات  الشروطوكذا    ،ساليب 

وأثره على  تقييم نظام المسابقة والمتحان    فضلًا عن العامة،   الوظائف في  سلوب هذا الب التعيين

ضمن مع النصوص التشريعية الواردة    تطابقها، من خلال مدى  والموظف العام  العامة  الوظيفة

القطري   حكامأ المدنية  البشرية  الموارد  إلى،  قانون  والجدارة    إضافة  الكفاءة  توافر  إشكالية  بحث 

ال مع  العامة  الوظائف  تولي  في  توافر   خذ والمساواة  على  القطري  المشرع  حرص  العتبار  في 

الدائم لدولة  للمواطنين، باعتبالوظائف العامة   ار حق التوظيف من الحقوق التي كفلها الدستور 

  قطر.

 

 وهي:  ،ها الدراسةنجيب ع تفي عدد من التساؤلات التي س دراسةتلخيص إشكاليات ال ويمكن 

 ا للقانون القطري؟ وفقً  العامة الوظائف في التعيين شروط هي ما •

 للقانون القطري؟ ا وفقً  العامة الوظائف ما هى طرق التعيين في •

 ما هو تعريف نظام المسابقة والمتحان؟  •
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 الوظائف التي تخرج من نطاق نظام المسابقة والمتحان؟ ما هي  •

 نظام المسابقة والمتحان؟ ل لقانون القطري ادى كفاية المعالجة التشريعية في ما م •

 

 صعوبات الدراسة 

 ، ا للقانون القطري شكاليات الدراسة وفقً إمثلت أبرز صعوبات الدراسة في ندرة المراجع التي تعالج ت

القطري   المشرع  تحديد  المدنية  وعدم  البشرية  الموارد  إجراء بقانون  لكيفية  التفصيلية  للإجراءات 

 ات. والمتحان  ات المسابق

 

 الدراسات السابقة 

دكتوراه،  "، رسالة  : دراسة مقارنة، "الرقابة القضائية على التعيين ةلاح أحمد السيد جودص .1

 م.2007 ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق 

فى صرح العدالة،   حجر الزاويةما تمثله الوظيفة القضائية من أهمية بالغة، باعتبارها  إلى    انظرً 

دراسته  الضوء  الباحث    سلّط الإفي  القضاء  رقابة  فىعلى  التعيين  قرارات  على  الوظائف   دارى 

جراءات إوقد تناول الباحث    .دارة التقديريةالقضائية والصعوبات التى تواجهه، والمتمثلة فى سلطة الإ 

  .حكام القضائيةعلى تنفيذ ال  أيضًاالتعيين فى الوظائف القضائية، والرقابة على قرارات التعيين، و 

دراس  نطاق  أن  حيث   ته والملاحظ  من  الماثلة  دراستنا  نطاق  عن  الدراسة   يختلف  محل  القانون 

 عن تركيز  ، فضلًا م1978لسنة    47ن في مصر رقم  يعلى قانون العاملين المدني   تهلقتصار دراس 

 .الدراسة على الرقابة القضائية
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تحسين .2 ماجستير،  عمرية  جاكلين  رسالة  الحكومية"،  الوظيفة  في  "التعيين  برنامج ، 

 م. 2014،  فلسطين  ، نابلس،الوطنية  جامعة النجاح  ،كلية الدراسات العلياالقانون العام،  

كشرط   ،اهتمت هذه الدراسة بموضوع التعيين في الوظائف العامة من حيث الشروط العامة للتعيين

كفترة الختبار    ،لخ، وطرق اختيار الموظفين والوضاع الوظيفية للموظفإ.  .السن والجنسية .

دة في اختيار الموظفين  أن حرية الإدارة مقيّ   هاالنتائج، أبرز عدد من  إلى  وتوصلت الدراسة    والترقية.

واعتبار المسابقات    ،العموميين، وتشدد القوانين المقارنة في الشروط العامة والخاصة في التعيين

سير  ر الحصول على حسن  اعتب ا و   العموميين،ا في اختيار الموظفين   وإنصافً الوظيفية أكثر عدلً 

ة دراسأوصت الو   للقانون في عملية اختيار الموظفين العموميين.  اة مخالفً سلوك من الجهات المنيو 

وتفعيل الرقابة الإدارية عند    ،بوجوب إعطاء الإدارة مرونة أكبر في اختيار الموظفين العموميين

 اختيار الموظفين العموميين.

  تها لقتصار دراس  ،عن دراستنا الماثلة من حيث القانون محل الدراسةتختلف    الباحثة  دراسةإل أن  

 .م2005المعدل في عام   1998على قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  

 

بين النظام الإسلامي  يط أحمد .3 في الوظائف العامة  "التعيين    : والقانون الجزائري رشي، 

جامعة    ،كلية العلوم الإسلاميةقسم الشريعة والقانون،    رسالة ماجستير،  ،دراسة مقارنة"

 م.2017 /2016 ،1 الجزائر

والقانون   الإسلامي الفقه  في  ودعائمه اهتمت هذه الدراسة بموضوع التعيين في الوظائف العامة

الجزائري؛   الجذور تطرقت فالإداري  القديمة   الحضارات  في العامة  الوظيفة لنظام  التاريخية إلى 

الجزائر، إلى جانب  في   ومراحل تطورهاالمعاصر   العالم في للوظيفة التشريعي التطور ومراحل

طلب  ا،  وقانونً  افقهً  العامة الوظيفة وطبيعة  ،والقانون  الإسلامي الفقه في العامة الوظيفة حكم 
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الجزائري. وخلصت الدراسة إلى أن   القانون  في التعيينوطرق  الإسلامي   الفقه في التعيين وشروط

وأن الوظائف   ،والحديثة القديمة النظمة شتى في تطورها في مراحل عدة عرفت  العامة الوظيفة أن

باعتبار الموظف المواطن يعرف بيئته ويقوم    ،لبيئة التي تعمل فيهاباالعامة تتطلب معرفة تامة  

بضرورة اللتزام بأحكام القانون الساسي العام للوظيفة  دراسة  ال  ت أوصو   بعمله على أكمل وجه.

وإعادة النظر   ،وط الخاصة بذلكر وعدم الخروج عن المعايير والش  ،االعامة في أي تعيينات تتم لحقً 

السلطات   تقوم  أن  الضروري  من  الفرص،  تكافؤ  لمبدأ  وتطبيقا  للقانون.  المخالفة  التعيينات  في 

 الإدارية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل تجعل الإعلان في متناول المواطنين المعنيين.

  ته دراستنا الماثلة من حيث النطاق والقوانين محل الدراسة لقتصار دراس  عن  الباحث   دراسةتختلف  و 

 والقانون الإداري الجزائري. الإسلامي على الفقه

 

مهند نوح، "آثار قرار التعيين في الوظيفة العامة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية   .4

 . (م2014) 2، العدد 30والقانونية، مج 

العامة   الوظائف  التعيين في  آثار  الدراسة بموضوع  هذه  العامل  من خلال  اهتمت  ضرورة رضا 

في    هت يثب تمل تحت التمرين، وذلك قبل  ، ووضع العابعمل    لقاعدة ل إلزامَ   ابالتعيين، وذلك تطبيقً 

الوظيفة، وخروج التعيين في الوظيفة العامة من مجال التعاقد، ومن ثم بطلان الروابط العقدية التي 

 يكون محلها التنازل عن اختصاصات الوظيفة.

أن رضا المخاطب بقرار التعيين هو أثر    هامجموعة من النتائج، أبرز  إلىدراسة  ال  ت وقد توصل

  ا ن اشتراط هذا الرضا لنفاذ قرار التعيين هو الذي يجعل التعيين تصرفً أي مهم لهذا القرار، و قانون

  ت أوص  كما  لتجاهات القضاء المقارن.   افاسخ بحسب الفقه الرجح، ووفقً   على شرط    اموقوفً   اقانونيً 
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العامل مدة  ل قانون العاملين السوري، بحيث تكون مدة التمرين مدة فعلية، أي أن يقضي  يعد تب

 التمرين كلّها، قبل الحكم على صلاحيته المهنية والوظيفية. 

 

 الدراسة  ةيمنهج

، وذلك من خلال استقراء  على السلوب التحليلي الوصفي  تأصيل هذه الدراسةل  ةالباحث  عتمدت ا 

سقاطها إو   ،النصوص الواردة في قانون الموارد البشرية المدنية القطري وتحليلها من الوجهة التشريعية

ا لمقتضيات مشكلة  وفقً حكام القضائية الوطنية والمقارنة،  من الوجهة التطبيقية العملية من خلال ال

المقارن كلما اقتضى المر ذلك، بإجراء دراسة مقارنة    منهج، مع العتماد على الاوأهدافه  دراسةال

لى إيتم من خلالها التوصل  عات المقارنة، لفي التشري  بين القانون القطري وبعض القوانين الوضعية

و أفضل الطرق المستخدمة في اختيار من يتقلد الوظائف العامة، سواء في التشريعات الوطنية  أ

 التشريعات المقارنة. 

 

 خطة الدراسة 

بنتائجها وتوصياتها،  ، إضافة إلى المقدمة والخاتمة  ومبحث تمهيدي  نتظم هذه الدراسة في فصلينت

 ث، وكل مبحث بدوره يحتوي على عدة مطالب، كما يلي: ويندرج تحت كل فصل عدة مباح

 مقدمة ال

 مفهوم التعيين وطرق شغل الوظيفة في القانون القطري : المبحث التمهيدي

 المطلب الول: التعريف بالتعيين وأساسه القانوني في التشريع القطري 

 المطلب الثاني: طرق شغل الوظيفة العامة في القانون القطري 

 الأول: الشروط الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة الفصل 
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 المبحث الول: الجنسية 

 المبحث الثاني: السن 

 المبحث الثالث: اللياقة الدبية والطبية 

 المبحث الرابع: القراءة والكتابة

 المبحث الخامس: أداء الخدمة العسكرية

 ظيفة العامة نظام المسابقة والامتحان للتعيين في الو  :الفصل الثاني

 المبحث الول: تعريف نظام المسابقة والمتحان والتمييز بينه وبين طرق التعيين الخرى 

 المبحث الثاني: شروط وأنواع المسابقات والمتحانات 

 المبحث الثالث: الوظائف التي تخرج من نطاق نظام المسابقة والمتحان 

 ره على الوظيفة والموظف العام المبحث الرابع: تقييم نظام المسابقة والمتحان وأث 

 المبحث الخامس: تطبيقات لنظام المسابقة والمتحان في التشريعات القطرية وما لها وما عليها 

 الخاتمة 

 النتائج 

 التوصيات المقترحات و 

 المراجع 
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 تمهيدي المبحث ال

 وطرق شغل الوظيفة في القانون القطري مفهوم التعيين 

 

هو الساس في نجاح أو فشل أي منظمة مهما    ،ا لمبادئ علم الإدارةوفقً   ،البشري العنصر  يعتبر  

ا في نجاح أي منظمة  توقع منه أن يكون سببً العنصر البشري الذي يُ   يكون   وفي هذاكان حجمها،  

. وحيث إن  (2) على أكمل وجه  ه والقيام بواجب  ههو العنصر المدرب الكفء القادر على أداء عمل

  حسم يُ   اقانونيً   إجراءً   تعتبر  العملية  وهذه  التوظيف،  طريق  يكون عن  العمومية   ظيفة اللتحاق بالو 

وبيان أساسه   التعريف بالتعيين التمهيدي تناول هذا المبحث ي؛ لذا (3)العمومية الوظيفة في بالتعيين

القانوني، ثم توضيح طرق شغل الوظيفة، وذلك في ضوء التشريع القطري، وفيما يلي بيان ذلك 

 في المطلبين التاليين: 

 وأساسه القانوني في التشريع القطري.  المطلب الول: التعريف بالتعيين

 طرق شغل الوظيفة العامة في القانون القطري.المطلب الثاني: 

 

 

 

  

 
 .81، ص م2008إربد،  ، دار الكندي، أساسيات في القيادة والإدارة المولى طشطوش،    عبدهايل    2
 . 23 ، صم2006 ،رباط، الللفن والثقافة منشورات زاوية ،الوسائل البشرية للنشاط الإداري عبد القادر باينة،  3
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 وأساسه القانوني في التشريع القطري  التعريف بالتعيين : الأولالمطلب 

 

قانون الموارد   حكام في أوفق ما ورد    ةن في الوظائف العامي المقصود بالتعينتناول في هذا المطلب  

م، ثم نتناول بشىء من التفصيل المقصود بالموظف العام  2016( لسنة 15البشرية القطري رقم ) 

 في الوظيفة العامة، وذلك على النحو التالي: 

 مفهوم التعيين في الوظيفة العامة  :أولاً 

مختصة وتوكلها إلى الوظيفة العامة بأنها مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة عرف تُ 

الجهة المختصة من قرارات إدارية تتعلق    ه القوانين واللوائح وما تنظم  ى بمقتض  ،الموظف للقيام بها

بأنها    أيضًا  تعرفو   .(4) وليات ؤ وما يترتب على شاغلها من مس  ،بمهام وصلاحيات هذه الوظيفة

بصرف  الواجبات   من  محددة  "مجموعة   من   يحمله  وما  الوظيفة  شاغل  عن  النظر  والمسؤوليات 

 .(5) الشخصية" الظروف من ذلك وغير الخدمة، في أقدميه أو دراسية مؤهلات 

( 1رقم )  ىالوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية القطري الملغ  ففقد عرّ   ،المشرع القطري ما  أ

)2001لسنة   المادة  نصت  حيث  الواجبات  1/3م،  من  مجموعة  هي  "الوظيفة  أن  على  منه   )

وليات والحقوق التي يحددها القانون واللوائح المنفذة له تقابلها درجة مالية بجدول الدرجات  ؤ والمس

مة في قانون  لى تحديد المقصود بالوظيفة العا إ  لم يتطرق ه  ، إل أنوالرواتب المرفق بهذا القانون"

بتعريف الموظف في المادة   ام، مكتفيً 2016( لسنة  15رقم )  الحالي  الموارد البشرية المدنية القطري 

(1/8). 

 
 .276ص  م،1985القاهرة الحديثة، القاهرة،  مكتبة، القانون الإداري الجرف،  ةطعيم 4

 .20، ص م1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 2ط ، مذكرات في الوظيفة العامة، جعفر  محمد أنس قاسم 5
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بأنه   (التوظيفالذي يعرف )أي   ،دوات التوظيف في الوظيفة العامةأ ى حد إن التعيين هو إوحيث 

 بمختلف المواد  هذه توفر مصادر   إلى واللجوء المنظمة،  تحتاجها  التي  البشرية الكوادر توفير"

التعيين بأنه    اءولذلك يعرف بعض الفقه  .(6)"للعمل الشخاص  وتعيين اختيار من لتتمكن الوسائل

  شخص   إلى  الدولة   من وظائف  عامة   وظيفة  إسناد   بمقتضاه  يتم  مختصة  جهة   تتخذه  إداري   "إجراء

ا لرابطة جديدة  سواء كان ذلك افتتاحً   ،العامة  الوظيفة  نه "تقلد أ ب  ون خر آفه  يعرّ   في حين   .(7) معين"

 .(8)بين الموظف والدولة أم كان إعادة لها بالنسبة لمن انقطعت خدمته"

بأنه "إجراء  اء آخرون ا فقهيضً أوعرف     على   والديمومة  الستقرار  طابع  لإضفاء  أساسي  التعيين 

 كما  الصفة واكتساب  العمومية، الوظيفة إلى  النتماء لإثبات  ضرورية كعناصر المنصب الإداري،

نه "الإجراء الذي أا بعرف التعيين أيضً و ،  (9)العام"  المرفق  استمرارية  بمبدأ  اوثيقً   اارتباطً   مرتبطة  أنها

 .(10) فة ما للموظف"ظيو  د سناإ قصد ة بر اد لإا تتخذه

 
الفا 6 الحليم  التنظيميوري،  عرفعت عبد  الإبداع  المنظمة  إدارة  القاهرة،  الإدارية  للتنمية  العربية، منشورات  ، ص  م2005، 

الوظيفة الشاملة لكل وظائف المستخدمين؛ فهي البحث والتنقيب عن مصادر الفراد، ثم تعيين  "يعرف التوظيف بأنه:  و   .205
 اهدفه العمليات من زمنية سلسلة عن عبارةإنه "العناصر المتميزة، واستقطابها للالتحاق بالمنظمة وترغيبها للبقاء فيها". وقيل  

الإدارات العمومية  بأثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين  "سلوى تيشات،    ينظر:للمزيد    ،الفراد واختيارهم" عن البحث
 12، ص  م2011  الجزائر،  جامعة بومرداس،تخصص تسيير المؤسسات،  ، رسالة ماجستير في العلوم القتصادية،  "الجزائرية

، منشورات نكليزي إ  -فرنسي    -عربي  ،  قاموس قانوني موسوعي شامل ومفصل  :القانوني الثلاثيالقاموس  موريس نخلة،    7
 .517، ص م2002الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، ص م1972دار الفكر العربي، القاهرة،    ،العامةمبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة  محمود عاطف البنا،    8
207. 

ديوان  ،  2ط  ،  الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنةمقدم،   سعيد  9
 . 208 ص ،م2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، العاتك لصناعة مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مهدي ياسين السلامي وعصام عبد الوهاب البرزنجي و  محمد على بدير 10
 .302م، ص 2011اب، القاهرة، الكت 
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الوظائف في  التعيين  ف  فإن الباحثة تعرّ   ،في الوظائف العامة   ىوحيث يعتبر التعيين الخطوة الول

"العامة   إلى شخص بأنه  ما  بإسناد وظيفة  المختصة  السلطة  فيه شروط شغلها، ما    قيام  يتوافر 

 . "مهامها ويتولى

 

 لموظف العامتعريف اثانيًا: 

  القانون   هذا  لحكام  اطبقً   الوظائف  إحدى  يشغل  من  كل:  قطري بقوله "الموظفالمشرع اله  عرفقد  و 

 .(11) التنفيذية" ولئحته

على   16- 84( من القانون رقم 2المشرع الفرنسي بطريقة غير مباشرة في المادة )  عرفهفي حين 

النحو التالي: "تسري أحكام هذا الباب على الشخاص الخاضعين لحكام الباب الول من نظام  

والم دائمة  وظيفة  لشغل  كامل  بوقت  والمعينين  المدنية  الهرم الخدمة  درجة مدرجة في  ثبتين في 

ومن    الوظيفي لدوائر الدولة المركزية والمرافق الخارجية التابعة لها أو في مؤسسات الدولة العامة".

العام، و فإ  ،ثم للموظف  الفرنسي اعتمد عنصرين أساسيين في تعريفه  المشرع  شغل    -1:  هما ن 

 الوظيفي لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة.ن تكون الوظيفة مثبتة في الهرم أ  -2وظيفة دائمة.  

  العامة   الدولة  وظائف   إحدى  به  تناط  من  كل"بأنه    العمومي  أما القضاء الفرنسي فقد عرف الموظف

  أو   براتب   مستخدم،  غير  أو  ا حكوميً   امستخدمً   كان   سواء  الثلاث،  السلطات   وظيفته إحدى   نطاق  في

  يؤول   اختصاصه  ويكون   الدولة،  شؤون   نطاق  في  وظيفته  تكون   أن  أصلًا   يشرط  وإنما  ،راتب   بغير

 التشريعية،   أو  الدستورية  النصوص   حد أ  مقتضى  على  التعيين  بطريقة  أو   الإنابة  ةبطريق   ويسند   إليه

 وإن   العامة،  المؤسسات   أو  الهيئات   أو  الوزارات   لإحدى  تابعة  حكومية  وظيفة  في  نيني من المع  أو

 
)"  :من(  1المادة )في ذلك نص    ينظر 11 لسنة  15قانون رقم  المدنية  2016(  البشرية  الموارد  قانون  ،  الميزان"،  بإصدار 
 https://bit.ly/3CHkLZdم، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 6/11/2016

https://bit.ly/3CHkLZd
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  ميزانية   نطاق  في  مقامه  يقوم  ما  أو  الكادر  درجات   إحدى  في  امقيدً   يكون   أن  المرتبات   ذوي   كان من

 .(12) الدولة"

 

 في الوظيفة العامة  الأساس القانوني للتعيين :الثً ثا

ولة عن تعيين الموظفين  ؤ العامة والجهة المس الوظائف  طبيعة  الدستور القطري إلى مواد   شارت أ

والعزل ل وعزلهم متى  التعيين  اختصاص    كان  )يدخلان في  المادة  تنص  إذ  من   (54المير؛ 

ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات   وطنية،العامة خدمة   الدستور القطري على أن "الوظائف

ولة ؤ من الدستور نفسه بشأن الجهة المس (67وتنص المادة ) .13وحدها" وظيفته المصلحة العامة

. تعيين  4  [...]"يباشر المير الختصاصات التالية:    هعن تعيين الموظفين في دولة قطر على أن

 ."للقانون  االموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقً 

بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية   "يناط   همن الدستور نفسه على أن (121وتنص المادة )

  لهذا الدستور وأحكام القانون   افقً والخارجية التي يختص بها و  العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية

يدخلان في اختصاص المير، أو    كان التعيين والعزل ل تعيين الموظفين وعزلهم متى .6  [...]

 للقانون".  افي اختصاص الوزراء وفقً 

، وفي ذلك قضت  (14) م2016( لسنة  15ويخضع تعيين الموظفين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم )

قانون إدارة الموارد البشرية هو الشريعة العامة المنطبقة على كافة  التمييز القطرية بأن "محكمة  

 
، دار الجامعة الجديدة، : دراسة مقارنةسلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري جديدي،   سليم  :ليه لدىإمشار    12

 .27م، ص 2011، الإسكندرية
قطر " 13 لدولة  الدائم  الدستور  التالي: 8/6/2004،  الميزان"،  إصدار  الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر  م، 

https://bit.ly/3I7dSSa 
القضاة ومساعدو    -1  الآتية:  الفئات،  توظفهمفي حدود ما نصت عليه أنظمة  ،  ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون  14

العامة   النيابة  وأعضاء  العامةالقضاة  النيابة  الميري   -2  ،ومساعدو  الديوان  الدبلوماسي    -3  ،موظفو  السلكين  موظفو 

https://bit.ly/3I7dSSa
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عدا    ،الموظفين المدنيين العاملين بالوزارات والجهزة الحكومية الخرى والهيئات والمؤسسات العامة

صة والمنظمة  الفئات المستثناة الواردة بالنص على سبيل الحصر في حدود ما تنفرد به لوائحهم الخا

بالنقل والترقي    اونهم وعلاقتهم اللائحية بالجهات التي يعملون بها ابتداءً بالتعيين، ومرورً ؤ لكافة ش

  .(15) بالستقالة أو انتهاء الخدمة أو إنهائها" اا كان نوعها، وختامً والمرتبات والإجازات أيً 

والمعنون    م2016( لسنة  15رقم )وينظم التعيين الفصل الثالث من قانون إدارة الموارد البشرية  

أو    بالتعيينشغل الوظائف  "تُ   ه( من هذا القانون على أن 7(، وتنص المادة )21- 6بالتعيين )المواد  

 . (16) الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة"

 ( القطري رقم  البشرية  الموارد  إدارة  قانون  لسنة  15وقد فرق  التعيين وسلطة    م2016(  أداة  بين 

 تي: التعيين؛ ففيما يخص أداة التعيين فقد حددها في الآ 

 . بقرار من السلطة المختصة بالتعيينبقرار من المير أو بمرسوم أو  .1

 للقانون ولئحته التنفيذية.  ابموجب عقد توظيف وفقً  .2

بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون، وذلك   .3

لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة 

 .بموافقة رئيس مجلس الوزراء

 

موظفو   -7  ،موظفو جهاز قطر للاستثمار  -6  ،موظفو قطر للبترول  -5  ،أعضاء هيئة التدريس الجامعي  -4  ،والقنصلي
 "، مرجع سابق. لموارد البشرية المدنية بإصدار قانون ا  2016( لسنة  15قانون رقم )"  :( من2المادة )ينظر:  ديوان المحاسبة.  

، متوفر إلكترونيًا على  م19/1/2016، جلسة  2015لسنة    236رقم  الطعن    ،داري إحكم    القطرية،  محكمة التمييز حكم   15
  https://bit.ly/3q0pzUAالرابط التالي: 

"، مرجع سابق،  بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية  2016( لسنة  15قانون رقم )"( من  6المادة )والجدير بالذكر أن   16
تنص على أن: "يكون التعيين في الوظائف في حدود الحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ول يجوز التعيين إل في وظيفة 

 أسماؤهم لدى الوزارة".  شاغرة، وتكون الولوية في التعيين للباحثين عن عمل المقيدة

https://bit.ly/3q0pzUA
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  ، مؤقت بمكافأة مقطوعة لمدة ل تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة   بعقد  .4

كما أجاز القانون   ،(17) توظيفعلى أن يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود  

وفقً  الجزئي  الدوام  بنظام  الوظائف  بعض  شغل  الحكومية  للجهة  إليه  لشروط ل  االمشار 

 .(18) الوزراءوالضوابط التي يَصدر بها قرار من مجلس 

 

( 15رقم )المدنية القطري  ها قانون الموارد البشرية  ددفقد ح  ،في الوظائف  سلطة التعيينأما  

 فيما يلي:   م2016لسنة 

قرار من المير، في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الداة في قوانين   .1

 خاصة. 

فيها   .2 التعيين  يكون  أن  على  المنصوص  والوظائف  الوزارات  وكلاء  وظائف  مرسوم، في 

 بمرسوم في قوانين خاصة.

الوظائف   .3 أو  المساعدين  الوزارات  وكلاء  وظائف  في  الوزراء،  مجلس  رئيس  من  قرار 

 المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الداة في قوانين خاصة.

درجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر قرار من الرئيس، في وظائف ال .4

 . (19)مع الموظف

 
 المرجع السابق. :( من9المادة ) في ذلك نص ينظر 17
 المرجع نفسه. :( من11المادة )في ذلك نص  ينظر 18
"وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف   19

  االإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار التعيين أو عقد التوظيف أو أي تعديل يطرأ على العقد مرفقً العامة، وتلتزم  
به كافة المستندات والبيانات اللازمة للتعيين خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار أو توقيع العقد، وللإدارة المختصة العتراض  

من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار أو العقد   اللقوانين واللوائح المعمول بها، خلال ستين يومً   اعلى القرار أو العقد إذا كان مخالفً 
 .نفسهمرجع  ال :( من12في هذه الحالة كأن لم يكن". المادة )
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 للمادتين  ا لمبدأ المساواة بين المواطنين، إعمالً وعلى كل فإن تعيين الموظفين يجب أن يكون وفقً 

متساوون في  على أن: "المواطنون ه  من (34المادة )تنص  ( من الدستور القطري؛ إذ  35و ،  34)

على أن: "الناس متساوون أمام القانون. ل  ه  من (35وتنص المادة ) ."والواجبات العامةالحقوق  

  .(20) الصل، أو اللغة، أو الدين" تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو

 

 طرق شغل الوظيفة العامة في القانون القطري : ني المطلب الثا

م طرق شغل الوظيفة العامة في دولة  2016( لسنة  15ظّم قانون الموارد البشرية القطري رقم ) ن

بواقع   فصلًا،  عشر  أربعة  في  العمومي   133قطر،  الموظفين  أن  وبيّن  هم  يمادة.  ن  و الموظفن 

إصدار(، -2)المادة    ن بالوزارات والجهزة الحكومية الخرى والهيئات والمؤسسات العامةو المدني

ي خص بها بقرار أو بمرسوم خاص من  انون عليه الفئات السبع الت قواستثنى من تطبيق هذا ال

التنمية الإدارية والعمل والشؤون الجتماعيةالمير أو من ينوب عنه. وجعل من   المنظّم    وزارة 

الرئيس للوظيفة العامة وأن تتعاون معها الجهات ذات العلاقة بتزويدها بكافة بيانات الموارد البشرية 

 إصدار(.-3)المادة 

(  6بإحدى طرق شغل الوظيفة العامة، وهي التعيين، وحدد في المادة )  الفصل الثالث خص القانون  

للباحثين    ، قبل التطرق إلى الشروط التفصيلية مثل الجنسية والسن ... إلخ،في التعيين  الولوية

( فصّل طرقًا أخرى بجانب التعيين لشغل  7. وفي المادة ) عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة

الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارةالوظيفة العامة بنصه " بالتعيين أو  ". وفي تشغل الوظائف 

 
مبد  20 عن  التعيين  ألمزيد  في   بشؤون  المتصلة والطعون  العامة الوظيفة  منازعات  الدين، جمال  سامينظر:  ي   ،المساواة 

التنظيم الدستوري للوظيفة  أشرف محمد أنس جعفر،  :  اأيضً ؛  230ص   م،2005سكندرية،  الإ،  المعارف منشأة ،الموظفين
 .45م، ص 2011سكندرية، الإ ،، دار الجامعة الجديدة: دراسة مقارنةالعامة
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( تعرّض لطريقة من طرق التعيين، إل أنه لم يُسمّها حرفيًا، وهي المسابقة والمتحان،  8المادة )

وفي    ".الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان  يكون الختيار لشغلبنصه "

( حدّد من الشروط لشغل الوظيفة العامة، بجانب الشروط الخمسة التي 13( من المادة )4البند )

" الول،  الفصل  والتفصيل  بالشرح  التي  يتناول  التأهيل  وبرامج  والمسابقات  الختبارات  يجتاز  أن 

 . "تقررها الجهة الحكومية

ل يمكن ونحن نتحدث عن نظام المسابقة أو المتحان كطريقة لشغل الوظائف    ،وبطبيعة الحال

العامة أن نهمل القول بأن من يشغل الوظيفة بهذا السلوب يتعين أن تتوفر فيه بداية شروط شغل  

نتناوله في الفصل الول )   الشروط الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة الوظيفة، وهذا ما سوف 

)الفصل الثاني(، وذلك كله في    نظام المسابقة والمتحان للتعيين في الوظيفة العامة( ثم  العامة

 ضوء التشريع القطري. 
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 الفصل الأول 

 الشروط الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة 

  من خلال خمسة مباحث.   الشروط الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة  يستعرض هذا الفصل

المبحث  التعيين  كشر الجنسية،  شرط  الول    يتناول  العامةفي  ط من شروط  نظّمه   ،الوظيفة    كما 

هميتها،  أ المقصود بالجنسية و   ييبيّن و   ،م2016( لسنة  15قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم )

م، والدستور الدائم لدولة قطر الصادر 2005( لسنة  38قانون الجنسية القطري رقم )  من خلال

اليو م،  2005  عاموالنافذ  م  2004عام   القطر ستعرض  القانون  في  بالجنسية  المتعلقة  ي  حكام 

 . ثرها على الوظيفة العامةمن حيث أسباب فقدها وأثبات الجنسية  تناول بالبحث إيو لقانون المقارن،  وا

  في   .حكام القوانين المقارنةستعرض أيا للقانون القطري، و وفقً   ني شرط السنتناول المبحث الثايثم 

ن في الوظيفة العامة في دولة يللتعي   اللياقة الدبية والطبيةشرط  إلى  المبحث الثالث  يتطرق    حين

القراءة    فيفصّل في شرطالمبحث الرابع    أما  .شرطهذا الالقطري من قطر وصوره، وموقف القانون  

المبحث الخامس يتناول    وأخيرًا  .في القانون القطري والمقارن   ،مةن في الوظيفة العايللتعي   والكتابة

للتعي العسكرية  الخدمة  أداء  العامي شرط  الوظيفة  في  والمقارن   ،ة ن  القطري  القانون    وتنتظم   .في 

 : الخمسة في هذا الفصل كما يليالمباحث 

 . الجنسيةالول: المبحث 

 .المبحث الثاني: السن

 . المبحث الثالث: اللياقة الدبية والطبية

 .المبحث الرابع: القراءة والكتابة

  .المبحث الخامس: أداء الخدمة العسكرية
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 الجنسية: المبحث الأول

تناول هذا المبحث المقصود بالجنسية كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة في القانون  ي

المطلبين   من خلالذلك على الوظيفة العامة؛ وذلك  وأسباب فقدها وأثرثباتها إوكيفية  ،القطري 

 التاليين: 

 . العامة التعريف بالجنسية كشرط من شروط التعيين في الوظيفة الول:المطلب 

 . العامة المطلب الثاني: إثبات الجنسية وأسباب فقدها وأثرها على الوظيفة

 

 العامة   شرط من شروط التعيين في الوظيفة كالتعريف بالجنسية : المطلب الأول

وموقف   ،بالجنسية وأهميتها كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة  مقصود المطلب الهذا    بيّني

 التاليين:  من خلال العنصرينالمقارن من ذلك؛ القانون القانون القطري و 

 الجنسية وأهميتها كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة : مفهوم أولً 

 . المقارن و  في القانون القطري  : أحكام الجنسيةاثانيً 

 

 مفهوم الجنسية وأهميتها كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة : أولاً 

ن الدولة حرة في تنظيم مادة وفي أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الدولة والفرد،  أ ي سياق  ف

ي لتولّ   اجعل الجنسية شرطً   من خلالن تؤكد ولء الفرد للدولة  على أا حريصة  جنسيتها، فهي أيضً 

الجنسية من الشروط الضرورية للتوظيف والتعيين في الوظائف   تعدّ   لذا  ،الوظائف العامة  هامواطني

؛ باعتبار أن مواطني الدولة هم أقدر على  عن هذا السياق   قطرأي دولة، ول تخرج دولة  العامة في  

قانون  ( من  13)  المادةتنص  لذلك  بالجنبي،    والتعامل مع الجمهور مقارنةً ل أعباء الوظيفة  تحمّ 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
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إحدى  ن في  "يشترط في من يُعيّ   هعلى أن  م 2016( لسنة  15رقم )القطري    الموارد البشرية المدنية

الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الولوية لبناء القطرية المتزوجة من    أن يكون قطريَّ   .1  :الوظائف

غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون  

 . لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الخرى"

لدليل   ان الموظف غير القطري وفقً "يُعيّ   هعلى أن  ذاته  انون قال  ( من18المادة )نص  ت   في حين

لمقتضيات المصلحة العامة    اوصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجوز للجهة الحكومية وفقً 

منحه علاوة استثنائية على أل يتجاوز الراتب الإجمالي للموظف نهاية المربوط في جدول الدرجات  

 . (21) ( المرفق بهذا القانون"2رقم ) والرواتب 

خذت بهذا الشرط، حيث جعلت المملكة المتحدة )إنجلترا( أهناك من التشريعات الجنبية التي  و 

 تها، جنسي  حاملوإل  ها  فين في الوظائف العامة  عيّ ل يُ   إذ   ي الوظائف العامة،لتولّ   االجنسية شرطً 

ال تعيين  الستثناء  سبيل  على  توفّ   ينب ج ويجوز  حالة  في  مؤقت  علىر بعقد  خبرة    ه  أو  مؤهل 

( 81مصري رقم )( من قانون الخدمة المدنية ال14المادة )كما ورد هذا الشرط في    ،(22) خاصة

 م. 2016لسنة 

ومن الهمية التي تبلغها الجنسية باعتبارها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة كما سبق، 

ولذلك كان للقانون الذي ينظمها صفة    ؛(23) جنبيللتفرقة بين المواطن وال  اأساسيً   اتعتبر معيارً   فإنها

 . دستورية

 
 مرجع سابق."، بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية 2016( لسنة 15قانون رقم )" 21
م، ص  2004  القاهرة،  ، دار النهضة العربية،دراسة تحليلية مقارنة  :أصول القانون الإداري محمد عبد العال السناري،    22

248. 

م، 2006، منشأة المعارف، الإسكندرية، ولاية القضاء الإداري، دعوى الإلغاء  :القضاء الإداري إبراهيم عبد العزيز شيحا،  23
ا  مبادئ الوظيفة العامة في التشريع القطري، وفقً سلام إبراهيم شيحا،  وإ  عبد الحفيظ الشيميو ؛ محمد فوزي نويجي  96ص  

 . 66م، ص 2018  الدوحة، ، منشورات جامعة قطر،2016لسنة   15لأحكام القانون رقم 
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 "الجنسية القطرية  م على أن2004لعام   ئم لدولة قطر( من الدستور الدا41نصت المادة )في هذا  و 

  الجنسية القطري م قانون  نظّ   كما  .(24) وتكون لتلك الحكام صفة دستورية"  ،وأحكامها يحددها القانون 

وحالت سحبها    ،سواء الصلية أو المكتسبة  ،أحكام الجنسية المختلفة  م 2005( لسنة  38رقم )

اكتسب الجنسية القطرية  ل يجوز التسوية بين من  أكدت نصوص القانون أنه  فها؛  وإسقاطها وردّ 

، قبل انقضاء خمس  احق شغل الوظائف العامة أو العمل عمومً إلى  ، بالنسبة  صلال   وبين قطري 

سنوات من تاريخ كسبه الجنسية. ول يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق النتخاب أو الترشيح 

، ثم  1961لسنة    2قانون الجنسية القطرية رقم  وقد عرّف    .(25) هيئة تشريعيةأو التعيين في أي  

ا هم المتوطنون في قطر القطريون أساسً "   بشأن الجنسية القطرية  م2005( لسنة  38قانون رقم )

القطرية حتى    ميلادية  1930قبل سنة   بجنسيتهم  واحتفظوا  فيها،  العادية  إقامتهم  وحافظوا على 

 .26" 1961( لسنة 2بالقانون رقم ) تاريخ العمل 

ومنها   زمةاللا  الضوابطسية تتضمن الكثير من  أن شروط الحصول على الجن  ةوالملاحظ لدى الباحث

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في  

 .(27) اكافيً  اباللغة العربية إلمامً  اة بالشرف أو المانة، وأن يكون ملمً جريمة مخلّ 

 
محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، حكم   ؛ وينظر أيضًا:مرجع سابق"،  إصدار الدستور الدائم لدولة قطر"  24

 . م19/2/2019، جلسة 2018لسنة  555مدني، طعن رقم 
 ، م30/10/2005  ،الميزان  ،بشأن الجنسية القطرية"  2005( لسنة  38"قانون رقم )  :( من16في ذلك نص المادة )  ينظر  25

  https://bit.ly/3t7uIvKمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  

 (، في: المرجع السابق.1ينظر في ذلك المادة ) 26
، 2016  /89، رقم  ةجنائي المواد الحكم محكمة التمييز القطرية،    :اأيضً و ؛  المرجع نفسه  :( من2في ذلك نص المادة )  ينظر 27

   https://bit.ly/3JaQ9Sg، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: م21/11/2016جلسة 

https://bit.ly/3t7uIvK
https://bit.ly/3JaQ9Sg
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أمام أحد قضاة المحكمة البتدائية، بالصيغة    اويؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يمينً 

حترم قوانين الدولة وأنظمتها  ألدولة قطر وللأمير وأن    اأقسم بالله العظيم أن أكون مخلصً "  التالية

 .(28) "أحافظ على أمنه واستقرارهوأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن 

يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات   "اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية"تنشأ لجنة تسمى  و 

على التمتع بالجنسية القطرية حمل جواز سفر  ل يعد دليلًا و ، (29) من المير بع أمامها قرار  التي تتّ 

 .(30) قطري أو البطاقة الشخصية

ن  عيّ ، فيمن يُ م 2016( لسنة  15اشترط المشرع القطري في قانون الموارد البشرية المدنية رقم )وقد 

ب أولويات للوظيفة  وفي غير ذلك رتّ   ،الجنسية كقاعدة عامة  أن يكون قطريَّ  في إحدى الوظائف

من القاعدة، وهذه الفئات على فئات تعد استثناءً    خمسى الحق لوأعط  ،غير قطريين  ن يكونو فيمن  

 النحو التالي:

 أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري.  .1

 ن من قطري أو قطرية. يين المتزوج قطريَّ الالزوجة أو الزوج غير  .2

  .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطن .3

 الدول العربية. ومواطن .4

 .(31) أصحاب الجنسيات الخرى  .5

 

 

 
  ق.ب مرجع سا ،بشأن الجنسية القطرية" 2005( لسنة 38"قانون رقم ) :( من19في ذلك نص المادة ) ينظر 28
 المرجع السابق. :( من20المادة )في ذلك نص  ينظر 29

 1993( لسنة  14مرسوم بقانون رقم ): "ا المادة الخامسة منأيضً و   المرجع نفسه؛  :( من22المادة )في ذلك نص    ينظر  30
  https://bit.ly/3pWI784م، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 4/8/1993، الميزان"، بشأن جوازات السفر 

 مرجع سابق.  بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية"،  2016( لسنة  15"قانون رقم )  :( من13المادة )في ذلك نص    ينظر  31

https://bit.ly/3pWI784
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 وهم:  ،يجوز بقرار أميري منحهم الجنسية القطريةالتي  فئات الوقد استثنى المشرع القطري بعض 

 من أدى خدمات جليلة للدولة. .1

 من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة. .2

 . القدرات العلمية الواعدة ون ذو و الطلاب النابغ .3

منح  يجوز  العامة  المصلحة  مع    همولعتبار  القطرية  بلد   ماحتفاظه حق  الجنسية    هم بجنسية 

 .(32) الصلي

 

 المقارن في القانون القطري و  أحكام الجنسية: اثانيً 

متع بها المواطن القطري تالتي ي  ذاتها  الجنسية القطرية فإنه يتمتع بالحقوق    ماشخص  تى اكتسب  م

  ، ةنهاء الخدمإولو اكتسب الجنسية بعد    ؛في الوظيفة العامة، ومنها الحق في الحصول على المعاش

  تسري "  :والمعاشات   التقاعد   بشأن م2002  لسنة(  24) المادة الثانية من القانون رقم  نص توفي ذلك  

 ويشغلون   المدنية   الخدمة  قانون   لحكام  الخاضعين  القطريين   الموظفين   .1:  على  القانون   هذا  أحكام

ت المساهمة والشركا  العامة  والمؤسسات  الهيئات   في  القطريين  والعاملين  الموظفين .2  ،دائمة  وظائف

نص المادة الثالثة منه على أن  في حين توغيرها التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"،  

المكافأة إذا توافر بشأنه    ىالقانون على من انتهت خدمته قبل العمل به وتقاض "تطبق أحكام هذا  

اريخ العمل بهذا ت  من  سنة  تجاوز أن يتقدم بطلب بذلك للهيئة خلال مدة ل  .1الشرطان التاليان:  

وفقً   .2  ،القانون  تسديدها  ويتم  السابقة،  الخدمة  مدة  عن  المقررة  الشتراكات  يؤدي  لحكام    اأن 

و) 20)   نالمادتي عن  21(  المستحقين  على  المادة  هذه  أحكام  وتسري  القانون.  هذا  من   )

 
 مرجع سابق. ،القطرية"بشأن الجنسية  2005( لسنة 38"قانون رقم ) :( من6المادة )في ذلك نص  ينظر 32
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 ين التاليتين: الفئت  على  القانون   هذا  أحكام  تسري "  أن  على  الرابعة  المادة  نص تو   ،"المعاش صاحب 

به  .1 العمل  تاريخ  قبل  التقاعد  إلى    تقاعد   لنظم  الخاضعين   والعاملين  الموظفين .2  ،المحالين 

 .33"لهم أفضل مزايا  تقرر  خاصة ومعاشات 

  الجنسية   اكتسب   الذي  القطري   خصوص   وفي   - المشرع  أن  مجتمعة  المتتابعة  النصوص   هذه  ومفاد 

يحق له الستفادة منه والحصول   لذاه من القانون، و استفادت  يحظر  لم  -  الوظيفية  صفته  انتهاء  بعد 

ويشغل وظيفة    ،على معاش تقاعدي إذا كان من العاملين الخاضعين لحكام قانون الخدمة المدنية

بإحدى الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها التي    دائمة، أو أن يكون عاملًا 

خاص الذين استثناهم المشرع من  يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ولم يكن من بين الش

 الثالثة   المادة  عليه  نصت  لنص المادة الرابعة من القانون، بشرط اتباع ما  االخضوع لحكامه وفقً 

  وأن   بالقانون،  العمل  تاريخ  من  سنة  تجاوز ل  مدة  في  للهيئة  بطلب   يتقدم  بأن  المذكور  القانون   من

(  21( و) 20لحكام المادتين )  ايتم تسديدها وفقً عن مدة الخدمة السابقة و   المقررة  الشتراكات   يؤدي

  الموجود  الموظف  أحقية  من  منه(  21) المادة  في  المشرع  أورده من القانون، ويؤيد هذا النظر ما

  السابقة   خدمته  مدة  بعض   أو  كل  حساب   يطلب   أن  له  جاز  القطرية  الجنسية   واكتسب   الخدمة  في

ستفادة كافة القطريين  لفصح عن اتجاه المشرع  يُ وهذا  ية ضمن مدة خدمته،  الجنس  اكتسابه  على

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون، فإن النعي يكون  من أحكام القانون،  

 .(34) على غير أساس

فلا    ؛مجال الوظيفة العامةوقد فرقت بعض القوانين بين حامل الجنسية الصلية وبين مكتسبها في  

يكون موظفً كتسب  اأجنبي  لشخص  يحق   أن  عموميً الجنسية  بعد مضي مدة معينة على  ا  إل  ا 

 
33 "( لسنة  24قانون رقم  والمعاشات  2002(  التقاعد  التالي:  8/2002/ 6،  الميزان"،  بشأن  الرابط  إلكترونيًا على  م، متوفر 

https://bit.ly/35Li0KB  
 .م6/12/2011، جلسة 2011لسنة  98 محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقمحكم  34

https://bit.ly/35Li0KB
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ا الوظائف تقصر الدولة وظائفها على مواطنيها فقط، وذلك حرصً وفي بعض    ،اكتساب الجنسية

، كما أن الوظائف ذات الطابع المني أو  اتطبيق السيادة الوطنية المعترف بها دوليً منها على  

منها    اوذلك حفاظً   ،العسكري أو الجمركي أو الدبلوماسي أو غيرها يجب حصرها على أبناء البلد 

فالموظف ملزم بعدم البوح بالمعلومات الرسمية لي شخص كان، فتعيين أبناء   ؛على أسرار الدولة

شغل الوظائف العامة  في هذا يقتصر  و   .البلد لشغل هذه الوظائف يضمن المحافظة على أسرارها

 .(35) في أغلب تشريعات دول العام على مواطني الدولة دون الجانب 

 على جنسية بلد خص شرط أن يكون حاصلًا وفي بعض التشريعات العربية تسمح بتوظيف أي ش 

فلا تسمح    ،بنظام المعاملة بالمثل  أخرى   دول  تأخذ في حين    .عربي وهذا ما أخذ به المشرع القطري 

تعامل   الدولة  كانت  إذا  إل  عربي  شخص  أي  مصر  رعاياها  بتوظيف  جمهورية  ومنها  بالمثل، 

م  2016( لسنة  81مصري رقم )المدنية ال( من قانون الخدمة  14حيث نصت المادة )العربية،  

ا بالجنسية المصرية  أن يكون متمتعً   .1ن في إحدى الوظائف ما يلي:  "يشترط فيمن يعيّ   هعلى أن

 .36و جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية" أ

معاملة    بجنسية أخرى لإحدى الدول العربيةيعامل المتمتع    ،ا لمبدأ القومية والوحدة العربيةفتحقيقً 

ويتم إثبات    نفسها.  ل دولته المصري المعاملة عامِ بشرط أن تُ   ،ي الوظائف العامةالمصري في تولّ 

إحدى الدول العربية التي ينطبق  لمتمتعين بجنسية  إلى االجنسية بالبطاقة أو جواز السفر بالنسبة  

يتم إثبات ذلك بخطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر ، و لشرط المعاملة بالمثعليها  

شرط المعاملة بالمثل أحد يعدّ  و   .(37) إحدى الدول العربيةجنسية  إلى  شرط المعاملة بالمثل بالنسبة  

 
 .608، ص  م2004ة، الإسكندرية، ي دار المطبوعات الجامع ،أصول القانون الإداري حسين عثمان محمد عثمان،  35

، متوفر م1/11/2016مكرر )أ(،    43)مصر(، العدد    الجريدة الرسمية"،  2016لسنة    81قانون الخدمة المدنية رقم  " 36
   https://bit.ly/3MN93Rmإلكترونيًا على الرابط التالي: 

النشاط الإداري، الضبط الإداري، المرافق العامة، القرارات الإدارية،  عبد العظيم عبد السلام،  و محمد أنس قاسم جعفر    37
 .364ص ]د. ت.[، ، دار النهضة العربية، القاهرة، لإدارية، الوظيفة العامة، الأموال العامةالحقوق ا

https://bit.ly/3MN93Rm
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ومن شأنه تدعيم حريات وحقوق المواطنين وتقوية علاقة المواطن بوطنه    ،مبادئ القانون الدولي

ه، ويسري ذلك على منح التأشيرات والسماح بالعمل في القطاع العام والخاص ي لإواعتزازه وانتمائه  

 .(38) وحق انتقال الموال واستثمارها في الدول الجنبية

 

 ة العامةوأثرها على الوظيف وأسباب فقدها  إثبات الجنسية: المطلب الثاني 

الجنسية  ي إثبات  كيفية  المطلب  هذا  ينظّ تناول  الذي  القانون  خلال  السفر  إم  من  جوازات  صدار 

، وقانون الجنسية القطري رقم  م1993( لسنة  14والصادر بموجب المرسوم بقانون رقم )  ،القطرية

  العنصرين على الوظيفة العامة، وذلك في    وأسباب فقد الجنسية وأثر ذلك  ،م2005( لسنة  38)

 التاليين: 

 . : إثبات التمتع بالجنسية القطريةأولً 

 . العامة الوظيفة على  الجنسية فقد  أثر: اثانيً 

 

 إثبات التمتع بالجنسية القطرية: أولاً 

جوازات السفر على أن: "تصرف  بشأن    1993( لسنة  14( من المرسوم بقانون رقم )5نص المادة )ت

القطرية وفقً  بالجنسية  يتمتعون  السفر لمن  يعد    اجوازات  القانون، وفي جميع الحوال ل  لحكام 

 على اكتساب حامله الجنسية القطرية".   جواز السفر القطري دليلًا 

سباب  يجوز لوزير الداخلية، ل  -"أ   هبقانون على أن  المرسومذات  ( من  17تنص المادة )  في حين

رها، رفض منح جوازات السفر أو وثائق السفر أو تذاكر المرور أو ما يماثلها، أو رفض  قوية يقدّ 

 
 .257، ص م2012دار النهضة العربية، القاهرة، ، القانون الإداري سعاد الشرقاوي،  38
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تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها. كما يجوز لذات السباب، لوزير الخارجية، رفض منح جوازات  

خطر  ي   -السفر الدبلوماسية والخاصة أو لمهمة، أو رفض تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها. ب 

التي   الجهة  ذات  أمام  منه  التظلم  له  بخطاب مسجل، ويجوز  السحب  أو  الرفض  بقرار  الطالب 

وغير قابل للطعن فيه أمام   امن تاريخ الإخطار، ويكون قرارها نهائيً   اأصدرته في خلال ثلاثين يومً 

 .(39) أي جهة قضائية أو إدارية"

"ل    على أنه منه  (  22تنص المادة )ف  يةقطر الالجنسية  بشأن    م 2005( لسنة  38قانون رقم )   أما

، ويتعين عند المنازعة  على التمتع بالجنسية القطرية  لًا يعتبر جواز السفر أو البطاقة الشخصية دلي

 . 40" اإثبات توافر أركان وشروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانونً 

عند   -  يتضح أن إثبات توافر أركان وشروط التمتع بالجنسية القطرية يكون   ،النصوص السابقةومن  

ا لوسائل الإثبات المقبولة في القانون القطري، ومن بينها جواز السفر أو البطاقة  وفقً   - المنازعة

 قرينة قاطعة على التمتع بهذه الجنسية. وإن كان كل منهما ل يعدّ  ،الشخصية

لما كانت المادة "  ، ما نصه:2016/   89المواد الجنائية رقم:  كمة التمييز القطرية،  وفي حكم مح

يجوز بقرار  ’ قد نصت على أنه    م2005( لسنة  38الثانية من قانون الجنسية لدولة قطر رقم ) 

  جعل، أن يكون قد    -1أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية:  

إقامته العادية في قطر لمدة ل تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على    مشروع،بطريق  

سية من قطر  بالتتالي الزمني خروج طالب الجن  ول يخلّ   ،يخ تقديم طلب الحصول على الجنسيةتار 

وفي جميع الحوال تستنزل هذه المدة    ،في السنة مع احتفاظه بنية العودةلمدة ل تزيد على شهرين  

من حساب مدة إقامته في قطر. وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على  

 
م، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  4/8/1993، الميزان"،  بشأن جوازات السفر   1993( لسنة  14مرسوم بقانون رقم )"  39

https://bit.ly/35Nd4oy   
 مرجع سابق. "، بشأن الجنسية القطرية  2005( لسنة 38قانون رقم )" 40

https://bit.ly/35Nd4oy
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بقة في قطر كأن  الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السا 

أن يكون محمود السيرة،    -3أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.    - 2لم تكن.  

ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو    السمعة،حسن  

ملمً   -4المانة.   يكون  إلمامً   اأن  العربية  ويراعىاكافيً   اباللغة  قو   .  تطبيق  الجنسية  في  اعد منح 

بالتجنس من ولد في   الهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. ويعتبر قطريً   االقطرية طبقً 

بالتجنسقط قطري  لب  الخارج  في  أو  لبوين    ،ر  قطر  في  ولد  من  المتجنس  حكم  في  ويكون 

جرى نص المادة السادسة من  كما .‘ في قطر ما لم يثبت العكس اويعتبر اللقيط مولودً  مجهولين،

يجوز بقرار أميري   القانون،( من هذا  18(، )2استثناءً من أحكام المادتين )’   ذات القانون على أنه

أو   الدولة،أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها    جليلة،منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات  

ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن    الواعدة،لقدرات العلمية  الطلاب النابغين ذوي ا

 .‘ ظه بجنسيته الصليةيقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفا

ل يعتبر جواز السفر أو البطاقة الشخصية  ’   قد نصت على أنهذات القانون  ( من  22وكانت المادة )

ويتعين عند المنازعة إثبات توافر أركان وشروط هذه الجنسية   القطرية،الجنسية على التمتع ب دليلًا 

أن الطاعن قد أرفق   -المضمومة    –وكان البين من المفردات    .‘ اسائل الإثبات المقبولة قانونً بو 

على التمتع بالجنسية    صورة ضوئية من أحد صفحات جواز السفر الخاص به مما ل ينهض دليلًا 

لم يصدر بمنحه الجنسية    اأميريً   االقطرية، وكان البين مما أورده الطاعن بأسباب الطعن أن قرارً 

  العقوبات،( من قانون  77/2 بنص المادة )عملًا   –فإن قضاء الحكم بإبعاده عن البلاد    القطرية،

 .(41) ".... يكون قد صادف صحيح القانون  وهو الحامل للجنسية

 

 
 ، مرجع سابق. م21/11/2016، جلسة  2016 /89، رقم ةجنائي المواد الحكم محكمة التمييز القطرية،  41
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 العامة  أثر فقد الجنسية على الوظيفة: اانيً ث

 ؟فقد الجنسيةمتى تُ  .1

ها منذ نشأتها  نظامَ   يرسم القانونُ   ،رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة  ،كما ذكرنا  ،الجنسية  تعدّ 

  ها، كيان الدولة وتكشف عن ولء المواطنين ل بوصفها تمسّ  ،إلى زوالها والآثار المترتبة على ذلك

قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم ولقد ورد في    .وواجبات حقوق  يترتب عليها    هابموجبو 

 .(42) ا من أسباب انتهاء خدمة الموظف العامسببً   فقد الجنسية القطرية يعدّ أن    م2016( لسنة  15)

 وذلك:  الجنسية القطرية عن الشخص وقد حدد المشرع القطري حالت يتم فيها إسقاط 

 إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى وبقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها.  .1

 قطر.  دولة إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع .2

هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض   إذا عمل لمصلحة أيّ  .3

 .قطردولة النظام الجتماعي أو القتصادي أو السياسي ل

 قطر. دولة ولءه ل  إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمسّ  .4

 س بجنسية دولة أخرى. إذا تجنّ  .5

فقدها طبقً  لمن  القطرية  الجنسية  إعادة  أميري  بقرار  الفقرة  اويجوز  اقتضت    لحكام  إذا  السابقة، 

 .(43)المصلحة العامة ذلك

تو و  إذا  المتجنس  القطري  من  القطرية  الجنسية  سحب  أميري  بقرار  من  ايجوز  حالة  بشأنه  فرت 

 ،م2005( لسنة  38الجنسية القطرية رقم )من قانون  (  11الحالت المنصوص عليها في المادة )

 أو إحدى الحالت التالية:  

 
مرجع   بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية"،  2016( لسنة  15"قانون رقم )  :( من107المادة )في ذلك نص    ينظر  42

 سابق.

 ، مرجع سابق.بشأن الجنسية القطرية" 2005( لسنة 38"قانون رقم ) :( من11المادة )في ذلك نص  ينظر 43
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إخفائه معلومات بنح الجنسية القطرية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو  إذا مُ  .1

 جوهرية، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريق الغش. 

 ة بالشرف أو المانة.  إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلّ  .2

 لعامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لسباب تتصل بالشرف أو المانة.  إذا فصل من وظيفته ا .3

 إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة.   .4

وفي جميع الحوال يجوز بناءً على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها، 

 .(44)بررات قوية تقتضي ذلكجدت ملدواعي المصلحة العامة، إذا وُ 

 أثر فقد الجنسية على الوظيفة العامة  .2

ا من أسباب  سببً   فإن فقدها يعدّ   ،على النحو السابق ذكره  لشغل الوظيفة  اإذا كانت الجنسية شرطً 

  لسنة   (2)  رقم  القطرية  الجنسية  د قانون وقد حدّ   ،وإنهاء علاقة الموظف بالجهة الإدارية  فقد الوظيفة

سقاطها على النحو  إو   هاا بين حالت سحبالحالت التي يفقد فيها الشخص جنسيته مميزً   م1961

بين    ةي الوظيفانتهاء العلاقة    ةالقطريفقد الجنسية  على  ومن ثم فإنه يترتب    ،السالف بيانه تفصيلًا 

 الفتوى   دارةإ  ما ورد في فتوى وهو    ا،فوري وليس رجعيً   من فقدها والدولة، ويكون لهذا الفقد أثر  

  لحكام   اطبقً   أنه  حيث   "منوالتي تضمنت الآتي:    (1996/  2912  - 3/21  ت .ف)والعقود رقم  

  عن   الجنسية   تزول  ، 1961(  2)   رقم  القطرية  الجنسية  قانون   من(  15)  ،(14)  رقمي  المادتين 

  عادة   السحب   ويرد   ،بمرسوم  منهما  كل  ويصدر  .الإسقاط  أو  السحب :  هما  طريقين   بأحد   أصحابها 

 .الحصر  سبيل  على(  14)  المادة  في  المذكورة  للأسباب   الصلية  الجنسية  دون   الطارئة  الجنسية  على

  أو   الجنسية  سحب   على  ويترتب   .التجنس  بطريق  تكتسب   التي   الجنسية  الطارئة  بالجنسية  ويقصد 

  وعدم   ،من تاريخ صدور المرسوم المتضمن ذلك  -   عامة  كقاعدة  -  صاحبها  على   زوالها  إسقاطها،

 
 : المرجع السابق.( من11في ذلك نص المادة ) ينظر 44
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  الرجعي   الثر  على  يترتب   أل  وبشرط  ذلك  على   صراحة  القانون   نص   إذا  إل  رجعي،  بأثر  عنه  زوالها

 .(45) للقانون" اطبقً  صحيح وجه على  تلقاه قد  الجنسية فاقد  يكون  مكتسب، حق بأي المساس

 

 السن:  المبحث الثاني

الوظيفة العامة في  في  تناول هذا المبحث شرط السن باعتباره من الشروط الساسية في التعيين  ي

ستعرض من خلال  يدولة قطر وفي العديد من التشريعات المقارنة التي تتعلق بالوظيفة العامة، و 

(  15حكامه وفق ما ورد بقانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم )أالسن و   ذلك المقصود بشرط

ثم  م2016لسنة   باعتبار ي،  السن،  شرط  من  المقارنة  التشريعات  موقف  الشروط   هستعرض  من 

بلوغ المرشح  وشرطه    ،المشرع القطري والمقارن للتعيين في الوظائف العامةالجوهرية التي اشترطها  

ومن ثماني عشرة سنة، مع مراعاة أن شرط السن قد يختلف من دولة إلى أخرى،  العامة  للوظيفة  

 : التاليتقسيم من خلال الذلك فصل هذا المبحث ي، و (46) وظيفة إلى أخرى 

 .القطري  التشريعفي  المطلب الول: شرط السن

 ع المقارن من شرط السن. يشر تالمطلب الثاني: موقف ال

 

 

 
ف.ت  "  45 الرقم:  والعقود  الفتوى  التالي:  م23/11/1996،  الميزان"،  2912  -3/21إدارة  الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر   ،

https://bit.ly/3I8eVkS   
 جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، رسالة ماجستير،  "العمومية في التشريع الجزائري ضوابط الوظيفة  "باكرية محمد،   46

 . 20م، ص 2017/ 2016الجزائر، الجلفة، ر، عاشو  زيان

https://bit.ly/3I8eVkS
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 ع القطري يشر تالفي شرط السن : المطلب الأول

قانون الموارد البشرية المدنية  في  وفق ما ورد  بشرط السن وأهميته    المقصود المطلب  هذا  تناول  ي

 الفرعين التاليين:  هذا الشرط، وذلك من خلال المشرع القطري منوموقف  ،القطري 

 شرط السن.الفرع الول: مفهوم 

 شرط السن في القانون القطري. الفرع الثاني: أحكام  

 

 مفهوم شرط السن: أولاً 

 لغة  السن  .1

ه أي عمره، فهي مقدار السنوات التي مرت  يقال كبرت سنُّ   "سنّ "في اللغة مشتقة من  كلمة السن  

 . (47) سنة 60سنة، أي مضى من عمره  06ه على الشيء منذ وجوده، فيقال سنُّ 

السن التي تضمحل فيها مقدرة الموظف على الإنتاج بحيث تبدأ طاقته   بأنه  اءالفقهبعض  فه  وقد عرّ 

  ا غير قادر ذهنيً   بات الإنتاجية في التناقص المستمر ويصبح غير قادر على العمل بكفاية لنه  

 .(48)المطلوب  على النحوا على مباشرة مهام وظيفته وجسديً 

 ا السن اصطلاحً  .2

يفقد   ة معين  البتداء الخدمة المدنية، وإذا بلغ الشخص سن    اقدرة الشخص على أداء العمل شرطً هو  

لداء الخدمة   ا شرطً   ن السن يعدّ إ ف  ،عليهبناء  و   .للاستمرار فيها  ابحيث ل يصبح صالحً   ،هذه القدرة

 ا أدنى وفي الثانية حدً   اسن حدً ال  ختلف المر، ففي الول يعدّ ا، وإن  هاللاستمرار في ، وشرطًا  المدنية

الشرط  ،  أقصى هذا  من  قادرً ا يكون  أنوالعلة  للوظيفة  تحمّ لمرشح  على   الوظيفة تبعات  لا 

 
 .283ص ،  7مج ، م2000، دار صادر، بيروت، لسان العرببو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، أ 47

، ص  م2008جامعة بغداد،    ،، رسالة ماجستير، كلية الحقوق "ي لمتقاعدي موظفي الدولةالنظام القانون "  ،عامر  يمحمد عل  48
136. 
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الخاصة، لذا اعتبر جانب   والمصلحة للدولة العامة بين المصلحة تصرفاته في يميزو  ومسؤوليتها،

ن  المصرية أوفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري    ،(49) اومنطقيً   امن الفقه هذا الشرط بديهيً 

أن الوظيفة العامة نوع من الولية يسلط    هي"العلة في التحدث عن السن في صدد الوظائف العامة  

العام  العمل  فروع  من  فرع  في  العامل  أو  الموظف  وتحمّ   ،بها  الولية  بهذه  للاضطلاع  لها  فيلزم 

على حال واحدة   ى، كما أن الموظف ل يبق والنضوجلخبرة  من ا  وتصريفها إلى الغاية المرجوة قدر  

نتاجه، لذلك كان إعلى العمل واحتماله والنهوض به، وكلما طال به العمر ضعفت قدراته وقل  

ن الشارع السن التي يستوفي بها حد النضوج المطلوب وتلك التي ينتهي إليها حد ا أن يبيّ طبيعيً 

 . (50) رضي"جدية والإنتاج المُ الخدمة المُ 

نجد   ،(51)ي الوظائف العامةالدولية مبدأ المساواة في تولّ  والمواثيق التفاقيات بعد أن قررت    ،لذلك

، في تعليقها على  م2011ديسمبر    21أن الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في  

قررت    م1966والسياسية لعام  ن من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  يالمادة الخامسة والعشر 

د الوظائف العامة ل تكفل إل على قدم المساواة وبالتالي ليس ثمة ما يمنع الدول ن فرص تقلّ أ"

 
 .30م، ص 2006القاهرة، ، العربية النهضة دار، مقارنة دراسة: العامة الوظيفةخاطر،  حلمي يوسف شريف 49

، مجموعة السنة الخامسة رقم  25/4/1951جلسة    ضائية،ق  4لسنة    396محكمة القضاء الإداري المصرية، القضية رقم   50
 . 913، ص 243

مة للأمم المتحدة لعام  انسان الصادر عن الجمعية العن من الإعلان العالمي لحقوق الإو إذ تنص المادة الحادية والعشر   51
حدة، الجمعية  المم المت ينظر:    ،تقلد الوظائف العامة في البلاد"  على أن "لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في   1948

الإنسان"العامة،   لحقوق  العالمي  التالي:  الإعلان  الرابط  إلكترونيًا على  متوفر   ،"https://bit.ly/3i5E58Y  تنص ؛ كما 
"لكل مواطن دون وجوه  م على أنه  1966والسياسية لعام   المدنية بالحقوق  الخاص  الدولي من العهد والعشرون  الخامسة المادة

المم المتحدة، الجمعية  ، ينظر: ا مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده"التمييز أن تتاح له، على قدم المساواة عمومً 
   https://bit.ly/3tLwhi4"، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"العامة، 

https://bit.ly/3i5E58Y
https://bit.ly/3tLwhi4


34 
 

دنى للسن أو المستوى  د الوظائف العامة من قبيل تحديد الحد الالطراف من وضع شروط لتقلّ 

 .(52) أو معايير الستقامة أو أي مؤهلات خاصة" الدراسي

 

 أحكام شرط السن في القانون القطري : اثانيً 

ورد النص على تتعلق بشرط السن، حيث    احكامً أضمن قانون الموارد البشرية المدنية القطري  ت

"يشترط في من   نهأنصت على  ته، والتي  ( من13)  لمادةاالسن كشرط لداء الخدمة المدنية، في  

 .(53) أل يقل عمره عن ثماني عشرة سنة" -2...  :يُعين في إحدى الوظائف

ها ل  ئل أعباد الوظيفة وتحمّ ر أن السن المؤهلة لتقلّ ومن هذه المادة يتضح أن المشرع القطري قدّ 

إلى  أكبر بالنسبة    المشرع يملك تحديد سن  ، وإنْ كان  (54)ىسنة كحد أدن  18ينبغي أن تقل عن  

لوظائف  إلى اأكبر بالنسبة    اكما أن المشرع يتطلب سنً   ،أكبر  الوظائف التي تتطلب واجبها سنً ا

ادة الميلاد أو مستخرج رسمي  وتثبت سن الموظف عند التعيين بشه   ، التي تحكمها قوانين خاصة

 
الإنسان  52 العامة، مجلس حقوق  الجمعية  المتحدة،  "المم  التاسعة عشر،  الدورة  المتحدة ،  المم  لمفوضة  السنوي  التقرير 

المدنية   الإنسان،  حقوق  وحماية جميع  تعزيز  العام  والمين  السامية  المفوضية  وتقارير  الإنسان  لحقوق  والسياسية السامية 
التنمية الرابط التالي:   ،م21/12/2011  "،والقتصادية والجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في  إلكترونيًا على  متوفر 

https://bit.ly/3MM587y   

 
أكبر من سن الثماني عشرة سنة المشار إليها مثل   وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الوظائف التي يشترط لشغلها سنّ  53

بإصدار قانون السلطة القضائية أل يقل    2003( لسنة  10( من القانون رقم )27/7الوظائف القضائية؛ إذ تشترط المادة )
كان    وثلاثين سنة إذا  عمر من يتولى القضاء عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة البتدائية، وعن ثمان  

الستئناف. محكمة  في  "   التعيين  )ينظر:  رقم  لسنة  10قانون  القضائية  2003(  السلطة  قانون  ، الميزان"،  بإصدار 
   https://bit.ly/3MLMRaAم، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 12/8/2003

 . 68مرجع سابق، ص ، امة في التشريع القطري مبادئ الوظيفة العشيحا، و  الشيميو  نويجي 54

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
https://bit.ly/3MM587y
https://bit.ly/3MLMRaA
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نهاء خدمة الموظف السن المقررة لإأما  ،  (55) المختصة، وإل حدد السن بقرار من الجهة الطبية  منها

 .(56) العام ببلوغه سن الستين

يُ  للموظف أن  التنفيذي  للرئيس  القطري  المشرع  انتهاء   اصدر قرارً وقد أجاز  بعد  الموظف  بإبقاء 

خر إذا اقتضت  آ  اهذه المدة شهرً   لتسليم ما بعهدته، ويجوز مدّ   اواحدً   اجاوز شهرً خدمته لمدة ل تُ 

مصلحة العمل ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب 

 .  (57) جماليإ

،  م 2016( لسنة 15الموارد البشرية المدنية القطري رقم ) قانون كما أجاز المشرع القطري بموجب 

من   ويكون المدّ   ،خدمة الموظف بموافقة بعد بلوغه سن الستين لعتبارات تتعلق بالصالح العام  مدّ 

اوز ذلك جويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يُ   ،لخرى وبحد أقصى خمس سنوات   ةسن

 .(58) وكلاء الوزراء يكون المد بقرار من الميرإلى وبالنسبة ، لمقتضيات الضرورة اوفقً 

خدمة الموظف لعتبارات   نجد أن المشرع القطري قرر مدّ   ةالسابقالقانون    حكامأل استقراء  ومن خلا

 معينة تتمثل في: 

نه وفق مقتضيات الصالح العام يتم  أفقد يرى المشرع    ؛الصالح العام، وفق تقدير المشرع .1

 أن يصل إلى حد خمس سنوات.يمكن ن لمدة سنة، و خدمة موظف معيّ  مدّ 

 ضرورة الوظيفة. مقتضيات  .2

 
شغل الوظيفة العامة في ضوء قانون الموارد البشرية ولئحته التنفيذية في دولة الإمارات العربية "رفعت عيد سيد محمد،    55

، ص (م2011)  78دد عال ،20 ، مج(مركز بحوث الشرطة -القيادة العامة لشرطة الشارقة ) الفكر الشرطي، مجلة "المتحدة
202 . 

مرجع   بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية"،  2016( لسنة  15"قانون رقم )  :( من107/1في ذلك نص المادة )  ينظر  56
 سابق.

 المرجع السابق. :( من112في ذلك نص المادة ) ينظر 57

 المرجع نفسه. :( من108في ذلك نص المادة ) ينظر 58
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، كما  تهخدم  ف بها شخص ما تستدعي الضرورة أن يتم مدّ أن الوظيفة المكلّ   اقد يرى المشرع أيضً و 

بيد رئيس    ،وهو الخمس سنوات   ،بما يحاوز الحد القصى المقرر في القانون   جعل المشرع قرار المدّ 

حددها  ،  ةصى لفئات معينجاوز الحد القتمير بقرار فيما ي عطى الحق لسمو الأ مجلس الوزراء، و 

الخدمة إلى ما بعد سن   فقد أجاز مدّ   ،أما المشرع الكويتي  ات.وكلاء الوزار   فيعلى سبيل الحصر  

الموتى، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن    يها ومغسليئمة المساجد ومؤذنإلى أوبالنسبة    ،الخامسة والستين

للقواعد والحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، وكذلك الطباء    ا الخامسة والسبعين وذلك وفقً 

ين  والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلمي

 .(59) بمعهد الكويت للأبحاث العلمية

 

 من شرط السن  ةالمقارن  التشريعات موقف : المطلب الثاني 

تتلخص في ضمان قدرة    والتي  ، سن للاعتبارات السابق ذكرهاالخذت التشريعات المقارنة بشرط  أ

وخاصة    ، للاتفاقيات الدوليةلبتداء الخدمة المدنية. كذلك إعمالً   االشخص على أداء العمل شرطً 

 : ( منها ما يلي32ضمنت في المادة )التي ت  (60) اتفاقية حقوق الطفل

. تعترف الدول الطراف بحق الطفل في حمايته من الستغلال القتصادي ومن أداء أي عمل 1"

ا بصحة الطفل أو بنموه  ا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارً يرجح أن يكون خطيرً 

 .الجتماعيالبدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو 

 
(  1979/  15) المدنية  في شأن الخدمة    1979لسنة    15مرسوم بالقانون رقم  : "( من32/9في ذلك نص المادة )  ينظر  59

  22تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم و ) ؛https://bit.ly/3I11m6I]الكويت["، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 
 مادة أولى(  1995لسنة 

 أ، وبدم20/11/1989( بتاريخ 44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة رقم ) 60
 .49ا للمادة ، وفقً م2/9/1990ها بتاريخ ذنفا

https://bit.ly/3I11m6I
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. تتخذ الدول الطراف التدابير التشريعية والإدارية والجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه  2

المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الخرى ذات الصلة، تقوم الدول الطراف 

 :بوجه خاص بما يلي

 مل، )أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بع

 )ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

 )ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية". 

التفاقية المشار إليها الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن  عرّفت    وقد 

 .61عليه" الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق 

الخاص   م2016لسنة    81قد تناول في القانون    ، على سبيل المثال،نجد أن التشريع المصري   ،لذلك

ن في إحدى الوظائف ما  "يشترط فيمن يعيّ   ( منه بقوله14السن في المادة )  بالخدمة المدنية شرط

  ب فإنه يتم حسا  ،الفقرةوفقا لهذه  و   ا".ا ميلاديً أل يقل عمره عن ثمانية عشر عامً   -8  يأتي: ...

بمستخرج رسمي   أو  الميلاد  للوظيفة بشهادة  المرشح  إثبات عمر  ويتم  الميلادي،  بالتقويم  العمر 

 .(62) منها

الخدمة   إنهاء  تناول حالة  المادة )ب كما  الستين في  التنفيذية  168بلوغ سن  اللائحة  لقانون  ( من 

بأسماء الموظفين    اإدارة الموارد البشرية في أول كل سنة بيانً   عدّ "تُ   هنص على أنتو الخدمة المدنية  

لتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء    االذي سيبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة تمهيدً 

إدارة   نعلوتُ   ،ا من اليوم التالي لبلوغ هذا السن الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه اعتبارً 

 
(، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 1989)  "اتفاقية حقوق الطفل"  : المم المتحدة،( من 1راجع في ذلك نص المادة ) 61

https://uni.cf/3MOjunK   
، مجموعة السنة الخامسة رقم  30/5/1951جلسة    ضائية،ق  4لسنة    18داري المصرية، القضية رقم  محكمة القضاء الإ  62

مرجع سابق، ص  ،  مبادئ الوظيفة العامة في التشريع القطري شيحا،  و   الشيميو   نويجي:  اأيضً   وينظر؛  984، ص  392
69. 

https://uni.cf/3MOjunK
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الموارد البشرية الموظف بتاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة قبل بلوغها بشهرين على القل 

من الموظف ورئيسه المباشر والإدارات المعنية صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ    م كلًا وتسلّ 

ر أو امتناعه من  م الموظف صورة القراصورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلّ 

 تسلمها".

  شاغلي الوظائف القيادية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية لالخدمة    وقد أجاز المشرع المصري مدّ 

  شاغلي هذه الوظائف مدة  لمد  أقصى    اد المشرع حدً حدّ   اوأيضً ،  رئيس الجمهورية  هار لعتبارات يقدّ 

 .(63)تجاوز ثلاث سنوات يل  بما 

 

 اللياقة الأدبية والطبية:  المبحث الثالث

القانون رقم )13)  المادةتنص   الموارد البشرية المدنية    بإصدار قانون   م2016( لسنة  15( من 

أن يكون محمود السيرة حسن    -5"...    :"يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف   هعلى أنالقطري  

طبيً   - 6  السمعة. لياقته  تثبت  الطبية    اأن  الجهة  من  بشهادة  لها  المرشح  الوظيفة  أعباء  لداء 

أل يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو المانة    -7  المختصة.

بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين    ه اعتباره. ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولً د إليما لم يكن قد رُ 

كم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك وإذا كان قد حُ   ،الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين

الواقعة أن تعيين   الحكم وظروف  بقرار مسبب من واقع أسباب  لم تقرر الإدارة  التعيين ما  دون 

أل يكون قد سبق فصله من الخدمة   -8.  ض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل الموظف يتعار 

 على صدوره سنة على القل".  بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضِ 

 
 ، مرجع سابق."2016لسنة  81رقم  ]المصري[  "قانون الخدمة المدنية :( من69في ذلك نص المادة ) ينظر 63

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
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لعامة إلى نوعين هما: ومن هذه المادة يتضح أنه يمكن تقسيم شرط لياقة الشخص لتولي الوظيفة ا

 في المطلبين التاليين:المبحث وضحه يوهو ما  ،الطبية دبية واللياقة اللياقة ال

 .دبيةالمطلب الول: اللياقة ال

 .المطلب الثاني: اللياقة الطبية

 اللياقة الأدبية: المطلب الأول

وفق ما ورد في قانون الموارد البشرية المدنية القطري  تناول هذا المطلب مفهوم اللياقة الدبية  ي

و  أ كم عليه بعقوبة جنائية  ل يكون قد حُ أحسن السمعة و يكون الموظف    أنْ ، من حيث  ومظاهرها

بالشرف والمانة، و  لقانون القطري  ا  لحكاما  وفقً سبق عزله من الوظيفة، وذلك  ي  لمجنحة مخلة 

 تاليين:ال العنصرينفي  يفصّل ذلكوالمقارن، و 

 . : مفهوم شرط اللياقة الدبية وأهميتهأولً 

 بية في القانون القطري والمقارن. : مظاهر شرط اللياقة الد اثانيً 

 

 مفهوم شرط اللياقة الأدبية وأهميته : أولاً 

والقانون المقارن كقانون    ،م2016لسنة  (  15الموارد البشرية المدنية القطري رقم )قانون  شترط  ا

أن يكون المرشح للوظيفة محمود السيرة حسن السمعة،    ،2016/ 81الخدمة المدنية المصري رقم  

ق وحميد الخصال؛ خلاشاع عنه أنه يتصف بصفة من الصفات التي تتعارض مع حسن ال أي أل يُ 

ولحسابها، فهو ممثل لها، لذا فكيف  وهذا لنه عندما يباشر مهام وظيفته، فإنه يعمل باسم الدولة  

 جب يف  ،له، والختصاصات المقررة لوظيفتهالخلق على السلطات الممنوحة    ئؤتمن الموظف سيّ يُ 

 واحترامهم المواطنين يكتسب ثقة الوظيفة؛ حتي بأعباء للقيام الخلاقية الناحية من اصالحً  يكون  أن

 الخلاقية بالصلاحية ويقصد  . جهة أخرى  من  إليه  الموكلة صلاحيات لل أهلًا  وليكون  جهة،  من
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 ؛ (64) وشخصيته بسلوكه لصيقة  فهي بها الشخص، يتحلى التي والخصال الصفات  من مجموعة

سالف   م2016( لسنة  15رقم )  الموارد البشرية المدنية  ( من قانون 13)  المادةلذلك فقد اشترطت  

السمع السيرة حسن  العامة محمود  للوظيفة  المرشح  يكون  أن  فقد   .ةالذكر  المصري  المشرع  أما 

أل يكون قد  -3أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.  -2فيمن يرشح للوظيفة العامة: "اشترط 

سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو المانة ما لم  

  فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما   أل يكون قد سبق  - 4يكن قد رُد إليه اعتباره.  

 .(65) لم تمض على صدوره أربع سنوات على القل"

بالوظيفة   اللتحاق  عند  ابتداء  المطلوبة  الشروط  من  الدبية(  )اللياقة  الشرط  هذا  أن  والملاحظ 

إذا فقد شرط اللياقة الدبية  ته  ا طوال مدة خدمة الموظف، ومن ثم تنتهي خدمالعامة، ومطلوبة أيضً 

في   ضده  نهائي  حكم  علىبصدور  المانة،  أو  بالشرف  مخلة  بيانه    جريمة  سيأتي  الذي  النحو 

 .تفصيلًا 

 

 ر شرط اللياقة الأدبية في القانون القطري والمقارن  صو : اثانيً 

 تي:شرط اللياقة الدبية ثلاث صور في القانون القطري والمقارن تتمثل في الآل

 السمعة  حسن .1

 هذا ويثير  .للاستمرار فيها   ا أيضا لزمً و ،  العامة  الوظيفة لتولي الزمً  اشرطً   السمعة  حسنشرط  يعد  

 الإدارة جهة يمنح و  جهة،  من صعب التحديد  اواسعً  اشرطً  كونه القانونية المشاكل من الكثير الشرط

 
"،  (دراسة مقارنة)شرط تولي الوظيفة العامة بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي    :الصلاحية الخلاقية"أنور حمد رسلان،    64

العامة الإدارة  السعودية)  مجلة  العربية  العدد  (المملكة  ص  م(1990يناير  )  65،   الشيميو   نويجي  :اأيضً وينظر  ؛  217، 
 .70مرجع سابق، ص  ، مبادئ الوظيفة العامة في التشريع القطري شيحا، و 

 ، مرجع سابق."2016لسنة  81رقم  ]المصري[  "قانون الخدمة المدنية: ( من14) المادةنص  في ذلكينظر  65

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
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 "ما  السمعة" بأنه "حسن وقد عرف  .أخرى  جهة من في الموظف  توافره مدى لتقييم واسعة سلطات 

 الذهان وتقر في اللسن،تناولتها   حميدة، غير أو حميدة صفات  من عنه  عرف أو المرء به عُرف

 .(66) صحيحة" أنها على

 جنائي  مانعوجود  عدم .2

المرشح   ىالحكم عل سبق  يكون قد  أل الوظيفية المقارنة ورد في القانون القطري وفي التشريعات 

بعقوبة  الذي   ،مانةوال بالشرف مخلة جنحة  في أو جناية في للحرية  مقيّدة للوظيفة  النحو  على 

التالي  البند  بيانه في  لتقلد  عدم لن وجود هذا الحكم يدل على،  سيأتي   الوظيفة اللياقة الدبية 

 العامة.

 ألا يكون قد سبق عزل المرشح من وظيفة عامة  .3

دون  من  القانون و قانون العقوبات بقوة  ل  وفقًا  تقع  التي  التبعية  عقوبات العزل بحكم قضائي من ال  عدّ يُ 

بشأن الموارد البشرية المدنية    م2016( لسنة  15)وقد تناول القانون رقم    ،حاجة إلى صدور حكم

( حيث تنتهي خدمة الموظف العام بقوة القانون إذا صدر ضده حكم 7/ 107المادة )هذه الحالة في  

بوقف تنفيذ العقوبة، أو    مشمولً لم يكن الحكم    ما  ،(67) نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو المانة

 
 بيروت، الحقوقية، الحلبي  منشورات  ،والإصلاح الإداري العملية الإدارية والوظيفة العامة  :  العامة الإدارة  المجذوب، طارق   66

 . 309 ص ،م2002
مخلة بالشرف أو المانة هي تلك التي ترجع إلى ضعف الخلق  الوقد ذهب قضاء مجلس الدولة المصري إلى أن الجرائم    67

  ، ي الوظائف العامةليق معها تولّ وانحراف في الطبع وسوء السيرة والتأثر بالنزوات إلى الحد الذي ينعكس أثرها على العمل ول ي 
ا ذهبت المحكمة الإدارية المصرية  وفي ذلك أيضً   .وما بعدها  551، مرجع سابق، ص  القانون الإداري الشرقاوي،    ينظر:للمزيد  

ا ا جامعً في قضاء لها إلى أن "الجرائم المخلة بالشرف أو المانة غير محددة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر تحديدً 
كما انتهت   .م22/1/1972ق جلسة    15/  492حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا في الدعوى رقم    :في ذلك  ينظرا"،  مانعً 

قطر إلى أن "من حيث إنه ولئن كانت الجرائم المخلة  في دولة  (  2003/    1535  -3/11ف.ع  )  فتوى إدارة الفتوى والعقود
وقضاء   ا، إل أن المستقر عليه فقهً امانعً  اجامعً  اعقوبات أو أي قانون آخر تحديدً بالشرف أو المانة غير محددة في قانون ال

لى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الخذ في العتبار إأنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هي تلك التي ترجع  
ظروف التي ارتكبت فيها، والفعال المكونة  طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه، ونوع الجريمة وال

لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، مما ينعكس أثر ذلك على العمل، وغير ذلك من العتبارات، 
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رت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع  فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة إل إذا قدّ   ،كان لول مرة

طبيعة   أو  الوظيفة  مقتضيات  مع  يتعارض  الموظف  بقاء  أن  الواقعة  وظروف  الحكم  أسباب 

 .(68)العمل

ليها في الحكم  لنص عإلى ادون حاجة  من  ة  عقوبة تبعيوإنما    ،والعزل هنا ل يكون عقوبة أصلية

القوانين    . دون نطقها من القاضيمن    اوعدمً   االصلية وجودً العقوبة    تتبع  فهي  ،الصادر وتحدد 

العزل نصوص صريحة عقوبة   وضحوت  ، العقابية وقوانين الخدمة المدنية أحوال العزل من الوظيفة

من قانون  (  66المادة )وقد أشير إلى العزل في    ،(69)من الوظيفة وسبب العزل وأحوال العزل منها

  كعقوبة تكميلية وفي موضع آخر    ،(70)كعقوبة تبعية  م2004( لسنة  11)العقوبات القطري رقم  

 

ة م في شأن المسألة المعروضة، فإن الثابت من الوراق أنه قد صدر حكم بالحبس لمدة ست ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدّ 
مزيفة بالشتراك مع آخرين، وقد ثبت ذلك للمحكمة    ةأشهر نافذة لرتكاب الموظف موضوع الفتوى جريمة إدخال وترويج عمل

من اعتراف السيد المذكور وأقوال شهود الإثبات وتقرير المختبر الجنائي وضبط عملات مزيفة لديه. ومن حيث إن الجريمة  
من الجرائم التي لها آثار خطيرة على القتصاد القومي للبلاد، وتنطوي    المشار إليه تعدّ   التي ارتكبها السيد المذكور على النحو

أنها ترجح   بالعملة، ول شك في  المتعاملين  بين  الواجبة  بالثقة  بالشهوات إعلى إخلال  وتأثره  لى ضعف في خلق مرتكبها 
على سمعته وسيرته،   ايعمل بها أن يكون أشد حرصً لى مؤسسة طبية عامة تقتضي فيمن  إتمي فيه  ن والنزوات في الوقت الذي ي 

( من لئحة شؤون الموظفين بالمؤسسة 155/5ومن ثم فإن هذه الجريمة تعد مخلة بالشرف والمانة في تطبيق حكم المادة )
لته، تعد من المذكورة، لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أن جريمة إدخال وترويج عملة مزيفة التي ارتكبها المعروضة حا

. ينظر: ( من لئحة شؤون الموظفين بالمؤسسة المذكور"155/5الجرائم المخلة بالشرف والمانة في تطبيق حكم المادة )
التالي: م9/6/2003  ،الميزان،  "2003/    1535  -3/11ف.ع  توى  "ف الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر   ،

https://bit.ly/3i1em1F  جهاضجرائم الإالجزء الثاني:    -نظم القسم الخاصجلال ثروت،    ينظر:. ولمزيد من التفاصيل ،  
والاعتبار الشرف  العامة  ،جرائم  المصلحة  على  الاعتداء  المال  ،جرائم  على  الاعتداء  ا  ،جرائم  لجامعية،  ا  تعاو ب طلمدار 

ص  ،م2017 ، جامعة قطر،محاضرات ألقيت على طلاب كلية القانون عبد الحفيظ الشيمي، ؛ وأيضًا:  م2000 الإسكندرية،
72. 

لسنة    81"قانون الخدمة المدنية رقم    :( من69/9المادة )نظر نص  ي  ،المصري والكويتي  انا المشرعوهو ما أخذ به أيضً   68
المدنية صادر بمقتضى   :2020( لسنة  9نظام رقم )"( من176،  171/1والمادتين )   ؛ ، مرجع سابق"2016 نظام الخدمة 

( الدستور120المادة  من  الردني(  المدنية  الخدمة  ديوان  التالي: 1/2020/ 12  ،"،  الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر  م، 
https://bit.ly/3JaubPwالمدنية في شأن الخدمة    1979لسنة    15مرسوم بالقانون رقم  "  :( من3،  2،  1/أ/71المادة )و   ؛

 .279مرجع سابق، ص ، أصول القانون الإداري السناري،  ينظر:ا ؛ أيضً ( ]الكويت["، مرجع سابق1979/ 15)

 85، ص مرجع سابق، محاضرات ألقيت على طلاب كلية القانون الشيمي،  69
وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا    اوالتي تنص على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتمً   70

والستشارية والبلدية، ي عضوية المجالس التشريعية  تولّ   -2ي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد لحساب الدولة.  تولّ   -1الآتية:  

https://bit.ly/3i1em1F
https://bit.ly/3JaubPw
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وقد يكون العزل من   ،(71) هذات  القانون ( من  70المادة )، في  وجوبية على المحكمة أن تحكم بها

، (72) دون عذر مقبولمن  متتالية    ا به عن العمل أيامً الوظيفة بقرار تأديبي نتيجة إهمال الموظف وتغيّ 

 وهناك عزل نتيجة لحكم محكمة وهو ما نقصده في بحثنا هذا العزل بحكم قضائي. 

نه في  يز تعي ويجو   ،ويترتب على عزل الموظف العام أن يفقد حقه في معاش التقاعد أو التعويض 

 انتهت  الذي الموظف تعيين إعادة "جوازـ  قضت محكمة التمييز الكويتية ب  فمثلًا   ،حالت محددة

 ذلك كان سواء،  قانونًا المقررة الشروط شأنه في  استوفت  متى العامة الوظائف  مجموعة في خدمته

 درجة في أو أكبر بمرتب  ذلك كان أو مرتبه  قبل وبذات  من يشغلها كان التي الدرجة ذات  في

 .(73) السابقة" درجته من أعلى

 

 

 

 

ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية وكذلك  
وتكون مدة الحرمان ثلاث سنوات من تاريخ النتهاء من تنفيذ    [...]  منها، والشتراك في انتخاب أعضائها  تولي إدارة أيّ 
م، متوفر إلكترونيًا  10/5/2004،  الميزان"،  بإصدار قانون العقوبات  2004( لسنة  11قانون رقم ). ينظر: "طها"العقوبة أو سقو 

   https://bit.ly/3tNFLtkعلى الرابط التالي: 
الجنحة في إحدى الجنايات المنصوص حيث تنص على أنه "يجب على المحكمة عند الحكم على موظف عام بعقوبة    71

عليها في الفصل الول والثاني والثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وتحكم عليه بالعزل مدة ل تقل  
 ". المرجع السابق. عن سنة ول تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها

، الدار الجامعية، داري وتطبيقها في مصردراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإ   :القانون الإداري يوني،  عبد الغني بس  72
 .76، ص م1992، بيروت

، ج  35 نةسال  ،، مجلة القضاء والقانون م27/11/2007إداري جلسة  ،2005 /107الطعن رقم محكمة التمييز الكويتية،  73
 .22، ص 3

https://bit.ly/3tNFLtk
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 اللياقة الطبية : ي المطلب الثان

اللياقة الطبية أ رغم من ألى الع   حظَ يلم    اء،كما يطلق عليها بعض الفقه  ،و البدنيةن مصطلح 

التشريعية،    بتحديد مفهومه الوجهة  تعالفقه  فإن  من  لاجتهد في وضع  اهتم ريف  وقد  القانون    ه. 

في    اجوهريً   امما حدا بهم إلى جعله شرطً   اهتمام،  أيّماالقطري والتشريعات المقارنة بهذا الشرط  

هذا المطلب    تناولييه  لو في دول أخرى، وعسواء في دولة قطر أ  ، لوظيفة العامةالتعيين في ا

الموارد البشرية المدنية  كشرط للتعيين في الوظيفة العامة في قانون  بشرط اللياقة الطبية    لمقصود ا

 التاليين:   العنصرينمن خلال ، وذلك القطري والتشريعات المقارنة

 ا للقانون القطري.: مفهوم شرط اللياقة الطبية وفقً أولً 

 : موقف القانون المقارن من شرط اللياقة الطبية. اثانيً 

 

 ا للقانون القطري مفهوم شرط اللياقة الطبية وفقً : أولاً 

  وضح لمصطلح اللياقة الطبية، لذلك سن  اتشريعيً   اتعريفً   ،ا المقارنةوأيضً   ،التشريعات الوطنيةم تورد  ل

  ا: ض أرجح التعريفات المقترحة فقهً استعر ا   من خلال  المقصود باللياقة الطبية لدى فقهاء القانون،

ام  خلالها القيالحالة البدنية التي يستطيع الفرد من  "  انهأ اللياقة الطبية ب  اءفقد عرف بعض الفقه 

نجاز أعماله  إلة فردية تعني قدرة الفرد نفسه على  أأنها مس    عن، فضلًا بأعبائه اليومية بكفاءة عالية 

تعتمد على المكونات  والتي  اليومية في حدود إمكانياته البدنية، والقدرة على القيام بالعمال اليومية  

اللياقة الطبية  آخرون    اءف فقه عرّ كما    .(74)والروحية لهذا الفرد"الجسمية والنفسية والعقلية والعاطفية  

 
"المشاقبةأماني  ينظر:    74 البدنية،  اللياقة  موضوع.كوم،  تعريف  التالي: م12/10/2021"،  الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر   ،

https://bit.ly/34BMGNA   

https://bit.ly/34BMGNA
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  عب ل مبرر له من توافر قدر كاف  ي وبدون ت"القدرة على القيام بالعباء اليومية بقوة ووع  نهاأب

 .(75) من الطاقة"

 الصلاحية أو  رغم غياب البعد القانوني عنها إل أنها تبرز أن شرط الكفاءة  ،ومن هذه التعريفات 

قوانين  في  سواء في القانون القطري أم    ،الجهاز الإداري للدولة  في للتعيين اضروريً  يعتبرالطبية  

الشخص   يكون  أن ،  الشخصية  ة نظرناهوج  من،  الشرط بهذا ويقصد  البشرية للدول المقارنة.الموارد  

لى ذلك  إويضاف    منتظمة، بصورة وظيفته بأعباء القيام من يمكنه الذي الحد  إلى الجسم صحيح

الصعوبة، ما لم تتوافر الجهزة الطبية الحديثة  بالغ   أمر وهو العصبية المراض  من ايكون خاليً  أن

 . (76)هذه المراض  اكتشافالقادرة على 

 للتعيين في الوظيفة العامة، حيث   اوجوهريً   اأساسيً   ااشترط المشرع القطري اللياقة الطبية شرطً لذلك  

  نه أ على    م2016( لسنة  15رقم )الموارد البشرية المدنية القطري  قانون  ( من  13ة )نصت الماد 

لداء أعباء الوظيفة المرشح    اتثبت لياقته طبيً   أن  -6يُعين في إحدى الوظائف: "...    فيمن"يشترط  

 على الجسدية الموظف قدرة  من التحقق ومن ثم يجب   ،الجهة الطبية المختصة"ادة من  لها، بشه

 معه والمتعاملين الموظفين من معه العاملين إلى العدوى  نقل لتفادي فاءةبك  بأعباء وظيفته القيام

 فبعض  ؛الوظيفة  طبيعة حسب ب اللياقة درجة وتختلف.  (77) اللياقة الطبية  لشرطمن الجمهور إعمالً 

 حين في ،الجيش أو الشرطة جهاز كموظفي الصحية، اللياقة من درجة عالية إلى تحتاج  الوظائف

 اللياقة شرط توافر إثبات  ويتم  .الصحية اللياقة  من الكبيرة الدرجة هذه إلى وظائف أخرى  تحتاج ل

 
   .667ص مرجع سابق، ، ل القانون الإداري وأصعثمان،  75
،  الإسكندريةدار الجامعة الجديدة،   ،والتطبيق النظرية بين العمومية الوظيفة تقلد  في الجدارة  ،الشريف بشير الدين شمس  76

 . 46 ص ،م2014

 . 678، مرجع سابق، ص ل القانون الإداري وأصعثمان،  77
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 ويرجع المراض، من خلوه تثبت  ةيللجهة الإدار  المرشح مهايقدّ  طبية شهادة طريق عن الصحية

 .(78) القضاء رقابة تحت  التقديرية، وذلك السلطة إلى الشرط  هذا توافر مدى تقدير

هو أن يكون المرشح للوظيفة    ،على النحو السابق بيانه،  الغرض من توافر اللياقة الطبيةولما كان  

حسب  بعلى النهوض بأعباء الوظيفة وأداء العمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه    اقادرً 

  ، بقرار من الجهة الطبية الرسمية  ،فإن التأكد من الصلاحية الطبية ،سير المرافق العامة وانتظامها

من   (69؛ لذلك تنص المادة )(79) لبقائه فيها أيضًا    الدخول الشخص الوظيفة وشرطً   ايعتبر شرطً 

يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة "   القطري على أن  ة المدنيقانون الموارد البشرية  

براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية  ل تجاوز سنة  

ه  ئ ر شفارت الجهة الطبية المختصة تعذّ لمدة ل تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدّ 

 نهى خدمته إذا، وتُ التقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطريً إلى اوعدم قدرته على العمل، يُحال  

"تنتهي خدمة الموظف لحد   هعلى أن  هذاتالقانون ( من 107كان غير قطري". كما تنص المادة )

عدم اللياقة للخدمة    -4  الستقالة.  -3  انتهاء مدة العقد.  -2  بلوغ سن الستين.  -1  السباب الآتية:

 .(80) "اطبيً 

 

 

 
 :اأيضً وينظر  ؛  52، ص  م2001، الدار الجماهيرية، ليبيا،  2، ط  شرح أحكام الوظيفة العامةحسين محمودة المهدوي،    78

، دار الجامعة الجديدة،  الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة في النظام الإداري الإسلاميمحمد باهي أبو يونس،  
 .27، ص م1999سكندرية، الإ

، مرجع "شغل الوظيفة العامة في ضوء قانون الموارد البشرية ولئحته التنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة"محمد،    79
 . 207سابق، ص 

ا لمبادئ  الحتياجات الخاصة" تطبيقً   وومع ذلك تكفل القوانين تعيين نسبة من ل يتوافر فيهم شرط اللياقة الطبية وهم "ذو  80
 دستورية أخرى وهي: التضامن الجتماعي، وتحقيق حد أدنى لحقوق ذوي الحتياجات الخاصة. 
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 موقف القانون المقارن من شرط اللياقة الطبية : اثانيً 

)أ المادة  في  الطبية(  )اللياقة  الشرط  بهذا  المصري  المشرع  من  14خذ  رق(  لسنة    81م  القانون 

تثبت    أن  -5...    :الوظائف ما يأتي  ن في إحدى"يشترط فيمن يعيّ   هوالتي تنص على أن   م2016

 لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص". 

 ،الموظف ابتداءً   ىوقد اعتبر المشرع المصري شرط اللياقة الطبية من الشروط اللازم توافرها لد 

( من قانون الخدمة المدنية 69إذ تنص المادة )  ؛ومن الشروط الواجب توافرها طوال مدة الخدمة

بالقا  خدمة الموظف لحد السباب الآتية:   تنتهيعلى أنه "  م 2016لسنة    81نون رقم  الصادر 

التأمين    بلوغ -1 قانون  الستين بمراعاة أحكام  إلى   الإحالة  - 3  .الستقالة  -2  الجتماعي.سن 

عن العمل بدون إذن خمسة    النقطاع  - 5  [...]  الجنسية  فقد   -4  .المعاش أو الفصل من الخدمة

  عدم  -7  .عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة  النقطاع  -6  عشر يومًا متتالية.

 اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص". 

برقم   الصادرة  الحالة  هذه  القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة  فصلت  إذ    ،م2017  ة لسن   1216وقد 

بقرار من المجلس الطبي المختص، فإنه    اتضمنت أنه إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيً 

السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار   علىإدارة الموارد البشرية أن تعرض المر    علىن  يتعيّ 

قرار بإنهاء خدمته، ول يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ  

جازاته. وفي جميع  إدون انتظار انتهاء من لم يطلب إنهاء خدمته  جازاته المرضية والعتيادية ماإ

  .(81) المخدرات  هقته الصحية لإدمانالحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم ليا

 
، مرجع "2016لسنة    81رقم    ]المصري[  "قانون الخدمة المدنيةلـ:  ذية  ( من اللائحة التنفي 177في ذلك نص المادة )  ينظر  81

 سابق.
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"ومن حيث إنه    شرط اللياقة الصحية بالآتيوقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بشأن  

متى كانت النصوص المتقدمة قد خولت المرشح للتعيين الحق في الكشف الطبي عليه بواسطة  

لياقته الصحية للعمل المرشح له ث لاث دفعات، وكان هذا الحق  الجهة الطبية المختصة لتقرير 

التي يتبعها المرشح للتعيين،    ا للمرشح للوظيفة دون أدنى تقدير من الجهة الطبية أو المنشأة مقررً 

فإذا ما طلب المرشح إعادة الكشف الطبي عليه في حدود المرات الثلاث المشار إليها كان طلبه  

وللجهة الإدارية المرشح للتعيين فيها بحيث  ا للجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي،  ملزمً 

ا يتعين إلغاؤه إذا ثبت أن طلب المرشح في حدود ا سلبيً امتناعها عن تنفيذ ما طلبه المرشح قرارً   يعدّ 

ومن حيث إنه ل يسوغ القول بإعفاء    .المرات الثلاث وخلال سنة من تاريخ كشف الدفعة الولى

ائية من شرط اللياقة الصحية بدعوى أن تعيينه يتم بقرار  المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القض

  م 1978لسنة    47( من القانون رقم  20 بحكم البند السادس من المادة )من رئيس الجمهورية عملًا 

وأن الإعفاء من    [...]( من هذا القانون تنص على أن  16المشار إليه، فهذا مردود بأن المادة )

بقر  للمعينين  الصحية  اللياقة  إنما  شرط  العام  الكادر  وظائف  إحدى  في  الجمهورية  رئيس  من  ار 

ينصرف إلى طائفة معينة من هؤلء العاملين وهي طائفة من يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، 

أما بالنسبة إلى باقي الوظائف فإن شرط اللياقة الصحية متطلب فيها بحكم الصل بالنسبة لسائر  

يكون هناك أي وجه لإعفاء كافة أعضاء النيابة الإدارية من شرط   الوظائف العامة، ومن ثم فإنه ل

أخذً  الصحية  )اللياقة  المادة  من  السادس  البند  عبارة  بظاهر  المدنيين  20ا  العاملين  نظام  من   )

بالدولة، وإنما يقتصر الإعفاء على التعيين في وظائف النيابة الإدارية القضائية المعادلة لوظائف 

ومن حيث   .لكادر العام، التي ل يندرج فيها التعيين في وظيفة معاون نيابة إداريةالإدارة العليا با

إن من شروط التعيين في الوظيفة القضائية شرط اللياقة الصحية حسبما سلف البيان، ويثبت هذا 

  ( 47)( من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  23ا للمادة )الشرط طبقً 
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بصدور قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها    1978سنة  ل

العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط، وهذا الشرط ل يتحقق إل بتدخل جهة  

ا، وإعادته مرتين خلال  الإدارة بطلب توقيع الكشف الطبي على المرشح لدى الجهة المختصة قانونً 

ة من تاريخ الكشف الول، ويجوز للهيئة القضائية أن تشترط اجتياز فحوص أو تحاليل بعينها  سن

من قدر   للاستيثاق من استقامة المرشح لتقلد المناصب القضائية واجتنابه هذه الموبقات التي تحطّ 

ص تباع الإجراءات المنصو امتعاطيها في المجتمع وتضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية وذلك ب

ومن   .[..]  التي تقضي بأنه  1983لسنة    133( من قرار وزير الصحة رقم  4عليها في المادة )

أدنى   للتعيين في  المرشح  الصحية على  اللياقة  باستيفاء شرط  الإدارة  تقم جهة  لم  إذا  إنه  حيث 

بقرارات وزير   المحددة  المختصة  الجهة  الكشف الطبي في  بعدم إجراء  القضائية سواء  الوظائف 

حة أو بعدم الستجابة لطلب المرشح بإعادة الكشف الطبي عليه حتى يستوفي الدفعات الثلاث  الص

ا بما يستوجب إلغاء قرارها السلبي بالمتناع عن إعادة الكشف الطبي على المرشح  المقررة قانونً 

 .(82)للتعيين لدى الجهة الطبية التي حددها وزير الصحة أو فوضها في ذلك"

 

 

 

 
الطعون    82 المصرية،  العليا  الإدارية  جلسة    51لسنة    1510ق،    49لسنة    9514ق،    48لسنة    13932المحكمة  ق 

إدارية    م2/9/2015ق جلسة  54لسنة    28330؛ أيضا الطعن  348ص   53ق    52إدارية عليا مكتب فني    م28/1/2007
 . 1760ص   ،126ق  2ج  61عليا مكتب فني 
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 القراءة والكتابة :  الرابعالمبحث 

دون شك في أداء واجباتها ومهامها على نوعية خصائص الكوادر البشرية من  الوظيفة العامة  تعتمد  

في  فراد المجتمع غارقة  أغلبية  أ المتوافرة في المجتمع ومستوياتها الثقافية والعلمية، فعندما تكون  

ا  ستكون وقفً   ةيوالرئيسوخاصة الساسية    ن الوظائفإف  ،مية وظلمتها القاتلةمن الجهل وال  بحار

المتعلمة القلية  مستوى    ،على  وتدني  عام  بشكل  العامة  الوظيفة  أداء  انخفاض  إلى  يؤدي  مما 

بناء المجتمع  أا لجميع  م لبناء المجتمع، وعكس ذلك عندما يكون التعليم متاحً الخدمات التي تقدّ 

الم واختصاصات  مستويات  بتعدد  والثقافية  موالإ  ؤهلات ويتميز  العلمية  وما   -  المطلوبةكانيات 

ل دليل واضح على  إالبرامج التعليمية والتأهيلية المتنوعة التي تحرص على توفيرها مختلف الدول 

التعليم  أ  الوظيفة    كأحد همية  ومنها  المجتمع  في  المختلفة  التنموية  البرامج  على  المؤثرة  العوامل 

في المستويات العلمية للتعيين   ىدنأكحد تناول هذا المبحث شرط القراءة والكتابة يوعليه   - العامة

 المطلبين التاليين:   من خلالوذلك    ،والقانون المقارن   في كل من القانون القطري في الوظيفة العامة  

 .القانون القطري  المطلب الول: شرط القراءة والكتابة في

 .المقارن  القانون  في والكتابة القراءة  المطلب الثاني: شرط

 

 القانون القطري  شرط القراءة والكتابة في: المطلب الأول

والكتابة  مثل  ي القراءة  الشرط  الع  دنىالحد  الوظيفة  لشغل  اللازم  العلمي  التأهيل  وهو  من  امة، 

الموارد البشرية قانون  ( من  13)  المادةتنص  في السلك الوظيفي؛ لذلك    مطلوب في الوظائف الدنى

 [...]  :ن في إحدى الوظائفعيّ ي  فيمن"يشترط    هعلى أن  ،م2016( لسنة  15رقم )المدنية القطري  

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=72670&LawID=7102&language=ar
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الوظيفة.    أن  -3 لشغل  المطلوبة  والشروط  المؤهلات  لديه  الختبارات   -4تتوافر  يجتاز  أن 

 والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية". 

السابق النص  لنا    ،وباستقراء  ينبغي أن  يتبين  لد أنه  العامة  ىتتوافر  للوظيفة  المؤهلات   المرشح 

تاز الختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها  أن يجو   ،والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

  وترتيب   بوصف  ذ أخ  أنه  المدنية  البشرية  الموارد   لقانون  المميزة الخصائص  منف  الجهة الحكومية.

  مواصفاتها،   استوفى  من  إل  كان  طريق  بأي  الوظيفة  يشغل  أن  يمكن  ل   ثم  ومن  العامة،  الوظائف

ب  مناسب   علمي  مؤهل   على  الحصولها  ومن الإلمام  والكتابةأو  إذ  القراءة   التأهيل   مستوى   نإ؛ 

 .(83)موظف كل  بها يختص   التي والصلاحيات  بالمهام رتبطم المطلوب 

( من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار  4النص في المادة ) كما ورد  

مسمى    -1"يتضمّن وصف الوظيفة ما يلي:    هعلى أن  م2016( لسنة  32مجلس الوزراء رقم )

شروط شغل    -4لواجباتها ومسؤولياتها.    اوتحليليً   اعامً   اوصفً   -3درجتها المالية.    -2الوظيفة.  

الوظيفة من حيث الحد الدنى للمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ودرجة المهارة، وغير  

 . (84)ذلك من الشروط"

دراسية لستكمال دراسته    ةجاز إرع القطري أجاز حصول الموظف على  والجدير بالذكر أن المش

( 61وذلك للنهوض بالمستوى العلمي والعملي للموظفين التابعين للدولة؛ إذ تنص المادة )  ،العلمية

  على   الإجازات   تكون "  على أنه م2016( لسنة  15رقم ) نية القطري  د الموارد البشرية المقانون  من  

 ."امتحانات  إجازة -15.  دراسية إجازة -14 [...]: التالي النحو

 

 
 .50، ص مرجع سابق، شرح أحكام الوظيفة العامةالمهدوي،  83
، جلسة  م2019لسنة    315محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم  نظر حكم  ي لمزيد عن تطبيق هذه المواد    84

 .م25/9/2019
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 المقارن  القانون  في والكتابة  القراءة شرط: المطلب الثاني 

  الوظيفة   في  للتعيين  كشرط  ،والكتابة  القراءة  بشرط  المصري   المشرع  جاء  ،المقارنة  التشريعات   يف

  المادة   نصت   حيث   ،م2016  لسنة  (81)  رقم  المصري   المدنية  الخدمة  قانون   صدر  في  العامة،

يكون مستوفيًا    أن  - 6  [...]  يأتي:   ما   الوظائف  إحدى  في   يعين  فيمن  "يُشترط  نهأ  على  منه   (6/ 14)

 ."أن يجتاز المتحان المقرر لشغل الوظيفة -7  .لشتراطات شغل الوظيفة

( المادة  تنص  ال17كما    والإدارة   القيادية  الوظائف  في  التعيين  "يكون   أنه  علىذاته    قانون ( من 

  جريدتين   في  النشر   أو  المصرية  الحكومة  بوابة   موقع  على عنها  نعلَ يُ   مسابقة   طريق  عن الإشرافية

  لمدة   للاختيار  لجنة  خلال  من  التعيين  ويكون   ،بالوظيفة  المتعلقة  البيانات   متضمنًا  النتشار  واسعتي

 الداء،  تقويم  تقارير  على  بناءً   ،سنوات   ثلاث   أقصى  بحد   تجديدها  يجوز  سنوات،  ثلاث   أقصاها

 الوظائف   هذه  في  للتعيين  ويشترط  ،الوظائف  هذه  لشغل اللازمة  الشروط  بباقي  الإخلال  دون  وذلك

  قرائن   إلى  توفرها  بعدم  الرأي  يستند   أن  على  المعنية  الجهات   من  النزاهة  صفات   توفر  من  التأكد 

  المتطلبة   التدريبية  البرامج   مستوى   الجهاز  ويحدد   اللازم،  التدريب   واجتياز  جدية،  وأسباب   كافية

  هذه   شاغلي  اختيار  وقواعد   إجراءات   التنفيذية  ةاللائح  وتحدد   البرامج.  هذه  لتقديم  المعتمدة  والجهات 

 أعمال   نتائج  تقويم   وإجراءات   لشغلها   اللازمين  والتأهيل  والإعداد   الختيار  لجنة   وتشكيل  الوظائف

  محددة  لمدة  لهم  ومعاونين  مساعدين  اختيار  للوزراء  يجوز  القانون   هذا  أحكام   من  واستثناءً   شاغليها.

  واقتراح   المختص   الوزير  عرض   على   بناءً   الوزراء  مجلس  رئيس   من  قرار  به   يصدر   الذي  للنظام  وفقًا

  المالية   والمعاملة  هؤلء  أداء  وتقويم  اختيار  قواعد   الخص   على  النظام  هذا  يتضمن  أن  على  ،الجهاز

 لهم".  المقررة

ا من  علىويستدل  السابقتين  المصري أن    لمادتين  عن  المشرع  يختلف  القطري    نهج  لم  المشرع 

وضمان توافر قدر معين من    ،تابة يهدف إلى الرتقاء بالوظيفة العامةوالكط القراءة  باعتبار أن شر 
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اشترط المشرع المصري    ،وبجانب ذلك  .الثقافة للعاملين يتناسب مع طبيعة الوظيفة المرشحين لها

ويستفاد من ذلك أن المشرع   ،اجتياز المرشح كافة الختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح

بحصول المرشح على مؤهل يناسب الوظيفة، بل اشترط اجتيازه بنجاح للاختبارات التي    لم يكتفِ 

 تحددها الجهة الإدارية. 

لذلكوإعمالً  أعلى متى كانت متصلة    ،  علمية  درجة  على  للحاصل  المصري  المشرع  فقد جعل 

الفضلية    -  صة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشريةطبقًا لما تقرره السلطة المخت  -  بطبيعة العمل

عند التساوي يفضل العلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة  و   ،عند الترقية على زملائه

 .(85) عليهما

ابتداء عند التعيين وطوال فترة   اا لزمً المشرع المصري من شرط التأهيل العلمي شرطً   جعل  كما

( من قانون الخدمة المدنية المصري  7لذلك تنص المادة )  ،لجهة الحكوميةعمل الموظف لدى ا

"تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها    على أنه  م2016لسنة    (81)رقم  

ولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. ولكل ؤ ومس

اء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها  وحدة إنش

وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى 

الت اللائحة  الجهاز. وتحدد  باعتمادها قرار من رئيس  التي يصدر  التدريب  نفيذية  مراكز وهيئات 

إجراءات وضوابط إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط 

 اللتحاق بها والشهادات التي تمنحها".  

 ( المادة  تنص  نفسه  8كما  القانون  من  على  "  أنه   على(  الشباب  بتدريب  تقوم  أن  للوحدة  يجوز 

وذلك على النحو الذي   ،على طلبهم دون التزامها بتعيينهمالنشطة والعمال التخصصية بها بناءً  

 
 ، مرجع سابق."2016لسنة  81رقم  ]المصري[  "قانون الخدمة المدنية :من (30) المادةفي ذلك نص  ينظر 85
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التنفيذية". اللائحة   المرشحين   الشباب   تدريب   الإدارية  للجهات   المادة  هذه  أجازت   وقد   تنظمه 

 .(86)الجهات  بهذه  العمل على لتأهيلهم الحكومية الوظيفة لشغل المحتملين

  شرط   هو  والكتابة  للقراءة  للوظيفة  المرشح  إلمام  شرط  المشرعين  وضع  نفإ  ،سبق  ما  على  ابً ي عقتو 

  بمبدأ   يخل  ل  الشرط  هذا  نأ  ونؤكد   ،الوظيفية  مهامه  أداء  على  الشخص   قدرة  لضمان  ضروري 

 بعض   تستبعد   أن  يمكن  عامة  شروط  وضع  من  يمنع  ل  المبدأ  هذا  نإ   إذ   ،الموظفين  بين  المساواة 

 لكونه   الدراسة،  محل  بالشرط  الحال  هو  كما  المواطنين  أو  الجانب   من  سواء  بأكملها  المجتمع  فئات 

 .(87)العامة  المصلحة تحقيق إلى يهدف

 

 أداء الخدمة العسكرية: المبحث الخامس

العسكرية  ي الخدمة  أداء  شرط  المبحث  هذا  الموارد  تناول  قانون  خلال  من  القطري،  القانون  في 

ستعرض دور قانون الخدمة  ويولئحته التنفيذية،    م2016لسنة  (  15البشرية المدنية القطري رقم )

فراد  أد ، في فرض تأدية الخدمة الوطنية كشرط أساسي لتقلّ م2018( لسنة 5الوطنية القطري رقم ) 

ستعرض التشريعات المقارنة وموقفها من شرط أداء الخدمة  يالشعب القطري الوظائف العامة، ثم  

 ي الوظائف العامة، وذلك من خلال المطلبين التاليين: و العسكرية للتعيين فأالوطنية 

 المطلب الول: شرط أداء الخدمة العسكرية في القانون القطري.

 ون المقارن. المطلب الثاني: شرط أداء الخدمة العسكرية في القان

 
،  1، ج  م2016لسنة    81شرح أحكام قانون الخدمة المدنية رقم    :موسوعة الخدمة المدنيةرجب عبد الحكيم سليم،    86

 وما بعدها. 120م، ص 2021
  القاهرة،   ، المركز القومي للإصدارات القانونية،العامةمبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة  عبد القادر محمد القيسي،    87

 . 115م، ص 2016
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 شرط أداء الخدمة العسكرية في القانون القطري  : الأول المطلب

ا  شرطً   يتضمن  لم  ،م2016  لسنة   (15)  رقم  القطري   المدنية  البشرية  الموارد   قانون   نأ  بالذكر  لجديرا

ا بضرورة أداء المرشحين للوظائف العامة في دولة قطر للخدمة العسكرية، وإن كانت المادة خاصً 

 ام طالب الوظيفة مع طلب التعيين عددً قد اشترطت أن يقدّ   ( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون 6)

شهادة    منها ،  الخبرةالشهادات العلمية وصورة البطاقة الشخصية وشهادة    بجانب ،  ت المستندامن  

 . (88) للقانون  اوفقً  تأجيلها أو منها الإعفاء أو  الوطنية الخدمةتفيد تأدية 

  إذ   ،(89) الوطنية   الخدمة  بشأن  م2018( لسنة  5القطري رقم )  في القانون إل أن هذا الشرط ورد  

  عشرة،   الثامنة  سن  بلغ  الذكور  من  قطري   كل  العاملة  بالخدمة  "يكلف  هأن   على  همن  (2) المادة  تنص 

  والثلاثين   الخامسة  يتجاوز  ولم  أسبق،  أيهما  يعادلها،  ما  أو  العامة  الثانوية  شهادة  على  حصل  أو

  الوظائف   من  بأي  التعيين  يجوز  ول  .القانون   هذا  من  (10)  المادة  أحكام  بمراعاة  وذلك  عمره،  من

  المشتغلين   جدول  في  القيد   أو  حرة  مهنة  بمزاولة  ترخيص   منح  أو  الحكومية،  وغير  الحكومية  بالجهات 

  هذا  لحكام  ا وفقً   له،  تأجيلها  تم  أو  منها  أعفي  أو  استثني  أو  العاملة  الخدمة  أدى  لمن  إل  بها،

 .القانون"

 العاملة   الخدمة  أدى  لمن  إل  العامة  الوظائف  من  بأيّ    التعيين  يجوز  ل  أنه  يتضح  ،المادة  هذه  ومن

 الخدمة   بشأن  م2018( لسنة  5رقم )  القانون   لحكام  اوفقً   له،  تأجيلها  تم  أو  منها  عفيأُ   أو  ثنياستُ   أو

لحكام    ا"الخدمة الوطنية الإلزامية، وفقً   الخدمة العاملة بأنهاه  من  ولىالعرفت المادة    وقد   ،الوطنية

 .هذا القانون"

 
 . 78ص ، مرجع سابق، مبادئ الوظيفة العامة في التشريع القطري شيحا، و  الشيميو  نويجي 88
 2018( لسنة  5قانون رقم ) ، وينظر نصه: "3، ص  م19/4/2018بتاريخ    ،9القطرية، العدد    الجريدة الرسميةنشر في   89

  https://bit.ly/36jNOWU، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: م4/4/2018، الميزان"، الخدمة الوطنية بشأن 

https://bit.ly/36jNOWU
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ل يجوز لي موظف عام البقاء قرر المشرع القطري أنه    ،للغاية من هذا الشرطا  تحقيقً   ،كما أنه

عفي منها أو تم  ثني أو أُ في وظيفته بعد صدور أمر استدعائه لداء الخدمة العاملة، عدا من استُ 

سمح للموظف  ول ي  ،الوطنية  الخدمة  بشأن  م2018( لسنة 5لحكام القانون رقم ) اتأجيلها له، وفقً 

إلى وظيفته أو الستمرار فيها إل بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة    بالعودة

 .(90) إليهاالتي يحددها الوزير أو من يفوضه يفيد أداءه الخدمة المستدعى 

تحتفظ بالوظيفة أو    المشار إليه الجهات الإدارية بأن  م2018( لسنة  5فقد ألزم القانون رقم )  ،لذلك

ستدعى من موظفيها أو العاملين بها لداء الخدمة العاملة أو خدمة الحتياط الفعلية، بالعمل لمن يُ 

خلال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، على أن تستمر هذه الجهات في صرف راتبه الإجمالي ومنحه  

 .(91) الخرى ما يستحقه من ترقيات والمزايا المالية 

بمدة خدمته الفعلية لغرض التثبيت،   تحت الختبار، فإنه يعتدّ   امعينً  اان المستدعى موظفً أما إذا ك

كما تعتبر خدمة المستدعى في حالة الحرب خدمة مضاعفة لغراض التقاعد، إذا كان قد أدى 

 .(92)خدمته في وحدة من الوحدات التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة

 

 شرط أداء الخدمة العسكرية في القانون المقارن : الثاني المطلب 

وكذلك القانون السابق عليه رقم    ،م2016لسنة    81م يتضمن قانون الخدمة المدنية المصري رقم  ل

ورد   في حينما يفيد اشتراط أداء الخدمة العسكرية للتعيين في الوظيفة العامة،    م،1978لسنة    47

( 39الذي تنص المادة ) م1980لسنة  127سكرية والوطنية رقم هذا الشرط في قانون الخدمة الع

 
 السابق. المرجع :( من5المادة )في ذلك نص  ينظر 90
 نفسه. المرجع :( من40المادة )في ذلك نص  ينظر 91
 نفسه. المرجع :( من41المادة )في ذلك نص  ينظر 92
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و  أو بقاؤه في وظيفته  أ: "ل يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره  همنه على أن

  و قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملًا أا في مزاولة مهنة حرة  و منحه ترخيصً أعمله  

أي منهم فيما بين الحادية    إلىا بالنسبة  كما ل يجوز ذلك أيضً   الوطنية.و بطاقة الخدمة العسكرية  

و  أ(  45والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة )

ويتم    معين،شهادات تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لجل  

( سالفة  45و النماذج المنصوص عليها في المادة )أإيقاف العامل الذي ل يقدم إحدى الشهادات  

   ا يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله".الذكر عن العمل لمدة ستين يومً 

من شرط   ( من القانون ذاته،40ى، في المادة )شارة إلى أن المشرع المصري قد استثنوتجدر الإ

العامة  العسكرية  الخدمة  أداء الوظيفة    عمره  من  عشرة  التاسعة  سن  يبلغ  لم  فرد   أي  للتعيين في 

 .(93) معين  لجل الطلب  تحت  والموضوعين امؤقتً  المعاقين وكذلك

أن المشرع حظر على  هذا القانون  من    ( 45و)  (39)   تينالماد مفاد نص  "  ي بأن فقد قض  ،لذلك

ه في وظيفته أو عمله ما  ءمن عمره أو إبقا  ةجهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر 

تخدام أي فرد فيما بين  اس   أيضًا  حظر عليهاو   ،الوطنية بطاقة الخدمة العسكرية و ن حاملًا لم يك 

ه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات ءن عمره أو إبقاالثلاثين مالحادية والعشرين و 

سالفة الذكر ومنها الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية    (45)المنصوص عليها في المادة  

ا بفصله من  صدر بعدها قرارً ا تُ ن عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يومً الإلزامية كاملة وإل تعيّ 

 .(94) وظيفته أو عمله"

 
قانون    1980لسنة    127رقم  قانون  "  93 والوطنيةبإصدار  العسكرية  الرسمية"،  الخدمة  العدد    الجريدة  ، 28)مصر(، 

  https://bit.ly/3I3v3E5، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 10/7/1980
ص    ،54ق    ،1ج    ،50س    م،21/2/1999ق، جلسة    62لسنة    5194محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن    94

290. 

https://bit.ly/3I3v3E5
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لمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة اوالجدير بالذكر أن شرط أداء الخدمة العسكرية ل يمنع  

ووحدات العسكرية   للدولة  الإداري  الجهاز  بوحدات  للتوظيف  التقدم  الوطنية  العمال  كتائب  في 

للمجند ولمن أتم  قد جعل المشرع المصري  و   ،الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام

عل التعيين  في  الولوية  الإلزامية  النجاح    ىخدمته  مرتبة  في  معه  المرشحين  في    ها ذاتزملائه 

زملائه    ىالمتحان، وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الولوية في التعيين عل

المتحان   في  معه  المتحان  هذاتالناجحين  في  النجاح  مرتبة  أو  درجات  في  معه    ، المتساويين 

عل للحصول  الولوية  بهذه  للمتمتع  )جيد(    ىويشترط  تقل عن  ل  أخلاق  سرية  أدرجة  تقارير  و 

التعيين  وإذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من الفئات المشار إليها يكون    ،رضيةمُ 

المؤهلات   ىالحاصلون منهم عل  ىومع ذلك يعف  ،من بينهم بحسب درجة السبقية في المتحان

 . (95) لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة 

العليا بمصر وقد فسرت   الإدارية  العسكرية   شرط  ماهية   المحكمة  الخدمة  يقصد "  بقولها:  أداء 

العسكرية الخدمة  أداء  القدم   بشرط  لكرة  المصري  للاتحاد  الساسي  النظام  بلائحة  ورد  لما  وفقًا 

المتطلب للترشح لمجلس إدارته: أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، أو كان  

يقصد بذلك الحالت التي ل يجوز فيها التجنيد لداء    -غير مطلوب لدائها نهائيًا طبقًا للقانون  

للتجنيد، إعمالً الخدمة العسكري نهائيًا، ومنها تجاوز السن المقرر  من قانون    36لحكم المادة    ة 

ل وجه للقياس في تفسير الشرط المذكور على ما ورد بكل من المادة    - الخدمة العسكرية والوطنية  

من قانون مجلس الشورى    5/  6، والمادة  1972لسنة    38من قانون مجلس الشعب رقم    5/  5

من قانون نظام الإدارة المحلية من أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية   5/  75والمادة  

 
]المصري["،   الخدمة العسكرية والوطنيةبإصدار قانون    1980لسنة    127قانون رقم    :( من41مادة )في ذلك نص ال  ينظر 95

 مرجع سابق.
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ا للقانون؛ إذ إن ما ورد بهذه القوانين بشأن الشرط المذكور ل  الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقً 

ا النص الوارد بلائحة النظام الساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أضاف النص  يماثل تمامً 

د بهذه اللائحة إلى شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها الوارد بالقوانين المشار إليها  الوار 

علة ذلك: اختلاف طبيعة الحق    -  ‘ ا للقانون ا طبقً أو أن يكون غير مطلوب لدائها نهائيً ’ عبارة  

في الترشح لعضوية المجالس النيابية ومجلس إدارة التحاد المصري لكرة القدم، بالنظر إلى المهام 

منهما   بكل  واتخاذ   -المنوطة  الإلزامية،  العسكرية  الخدمة  أداء  عن  التخلف  ذلك:  على  ترتيبًا 

ا لداء ه بالغرامة؛ تجعله غير مطلوب نهائيً الإجراءات القانونية ضد المتخلف عن أدائها، ومعاقبت

 .96"تطبيق  –الخدمة العسكرية؛ لتجاوزه السن المقررة للتجنيد  

من قانون الخدمة العسكرية  (  1)  مادةفتنص ال  ،أما عن المفهوم التشريعي لماهية الخدمة العسكرية

 مصري   كل  على   العسكرية  الخدمة  تفرض "  على أنه  م1980لسنة    127والوطنية المصري رقم  

  من   ةعشر   الثامنة  أتم  من  على  الوطنية  الخدمة   وتفرض   ،عمره  من  ة عشر   الثامنة  تم  الذكور  من

 .97" القانون  هذا في المقررة للأحكام اوفقً  كله وذلك والإناث، الذكور

  

 

  

 
، 620ص    ،م 6/6/2009جلسة    ضائية العليا"،قال  55لسنة    4517الطعن  "المحكمة الإدارية العليا بمصر، الدائرة الولى،   96

   https://bit.ly/3tVdS2uمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  
 مرجع سابق. بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية"، 1980لسنة  127"قانون رقم  97

https://bit.ly/3tVdS2u
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 الفصل الثاني 

 نظام المسابقة والامتحان للتعيين في الوظيفة العامة 

 

من حيث التعريف   ،الفصل أحكام نظام المسابقة والمتحان في التشريع القطري والمقارن تناول هذا  ي

  العامة   وتقييم هذا النظام وأثره على الوظيفة  ه،والشروط والنواع، والوظائف التي تخرج من نطاق

ية إلى جانب الإشارة إلى تطبيقات لنظام المسابقة والمتحان في التشريعات القطر   ،والموظف العام

 : كما يليمباحث خمسة قسم الفصل إلى ينوما لها وما عليها. و 

 المبحث الول: تعريف نظام المسابقة والمتحان والتمييز بينه وبين طرق التعيين الخرى. 

 المبحث الثاني: شروط وأنواع المسابقات والمتحانات. 

 . المبحث الثالث: الوظائف التي تخرج من نطاق نظام المسابقة والمتحان

 والموظف العام.  العامة المبحث الرابع: تقييم نظام المسابقة والمتحان وأثره على الوظيفة

 . المبحث الخامس: تطبيقات لنظام المسابقة والمتحان في التشريعات القطرية وما لها وما عليها
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يز بينه وبين طرق  تعريف نظام المسابقة والامتحان والتمي: المبحث الأول

 التعيين الأخرى 

وتعيينل ةيالرئيس الطريقة المسابقة تعتبر والتي الموظفين ختيار   بعض  في طبقت  العموميين، 

كما كالحضارة القديمة، الحضارات  دول بها  تأخذ  الصينية.  العربية  العالم، معظم  الدول  ومنها 

 . (98)لخإ ... كمصر والجزائر

تناول  يوحيث إنه قد يلتبس الذهن بين نظام المسابقة والمتحان وبين طرق التعيين الخرى؛ لذا  

هذا المبحث تعريف نظام المسابقة والمتحان والتمييز بينه وبين طرق التعيين الخرى، وذلك في 

 المطلبين التاليين: 

   .المطلب الول: تعريف نظام المسابقة والمتحان

 . الثاني: التمييز بين نظام المسابقة والمتحان وبين طرق التعيين الخرى المطلب 

 

 تعريف نظام المسابقة والامتحان : المطلب الأول

 لغةً المسابقة والامتحان  أولًا:

 ،مَسْبوق(  والمفعول  سابِق،  فهو  سَبْقًا،  ويَسبِق،  يَسبُق  على  )سبَقَ   "سابق"  فعل الرباعيمن ال  لمسابقةا

يشير إلى الحضور  فهو  .  إليه  الوصول  في  الغير  على   التقدم  لتحصيل  الشيء   إلى  وهو الإسراع

ومن ثم    .بين شخصين  القل  على  يكون   أي أن، أو تزامن الحداث  (الناس )بمعنى مجموعة من

 
منه(   26 العمومية )المادة للوظيفة العام ساسيال المصدر للقانون   66/133بدأ تطبيق هذا النظام بالجزائر بالمر رقم   98

 الساسي القانون  المتضمن 85/59رقم  منه( وكذلك في المرسوم 45 )المادة 1987 لسنة العام للعامل ساسيال القانون  وفي

 العام الساسي  القانون  ( المتضمن06/03ا المر رقم )منه( وأخيرً   34العمومية )المادة   والإدارات المؤسسات النموذجي لعمال

ص مرجع سابق،  ،  الوظيفة تقلد في الجدارة الشريف،  مشار إليه لدى:  .ختباراتال أساس على العمومية المسابقات للوظيفة
60. 
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هى المسابقة  بَقُ   من  عدد   ويتسابق  فيها  يتبارى   مباراة   فإن  والسَّ   عليه   يتراهن  ما :  المتسابقين. 

 .(99) المتسابقون 

  نظر   والشيء  ،وابتلاه  اختبرهأي    افلانً   ، فيقال امتحنمتحن"ا"  فعل الخماسيمن ال  فهي   متحانالاأما  

والبتلاء.   الختبار  محنة. و"المتحان"  في  وقعأي    فلان  حنامتُ   ويقال  ،محنها  والفضة  ودبره  فيه

 .(100) تعلم ما في امتحانه ليتم  المتحان إلى يتقدم الذي الطالب  والممتحن:

توافق مع المعنى الصطلاحي لهما على  ي والملاحظ أن المفهوم اللغوي لكلمتي المسابقة والمتحان  

 النحو الذي سيأتي بيانه.

 

 ا اصطلاحً  المسابقة والامتحان ثانيًا:

لذلك نكتفي بسرد أبرز هذه التعريفات،   ،عددت التعريفات المقترحة لتعريف نظام المسابقة والمتحانت

وذلك على النحو    ،تشابههاإلى  ا  نظرً   ،أبرز العناصر التي تضمنتها هذه التعريفات إلى  ثم نتطرق  

 التالي:

"أسلوب لختيار الموظفين العموميين قائم على العلانية والمنافسة الحرة،    عرفت المسابقة بأنها:

 .(101) جهة عامة معينة أو عدة جهات عامة"  وفي سبيل إشغال الوظائف الشاغرة في

بأنها: البعض  عرفها  بعض    وقد  بعقد  فيها  التعيين  يراد  التي  الجهة  أو  مركزية  هيئة  تقوم  "أن 

الوظائف العامة بغية التحقيق من    -  تولي  –  المتحانات ذات الطبيعة الخاصة للمرشحين لشغل

ب الناجحون منهم عادة في كشوف رتّ ويُ   ،الوظائف ل أعباء وواجبات هذه  صلاحيتهم وكفايتهم لتحمّ 

 
، ص  2  مادة )سابق(، ج،  م2004  القاهرة،  مكتبة الشروق الدولية،  ،4ط  ،  المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية،  نظر:ي   99

العربية    .243 المعاجم  من  عدد  في  المسابقة  ومعنى  تعريف  عن  المعانينظر  ي ولمزيد  في:  معجم   ،
https://bit.ly/37rP22M   

 . 527، ص 3 جمرجع سابق، متحن(، ا، مادة )المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،نظر: ي  100
 .9م، ص 2018، الجامعة الفتراضية السورية، 2القانون الإداري مهند نوح،  101

https://bit.ly/37rP22M
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  ،ا لهذا الترتيب بحيث يكون التعيين فيها وفقً   ،ا لترتيبهم في هذه المسابقات ة لهذا المر طبقً معدّ 

 .(102) وبذلك ل تكون الجهة الإدارية مطلقة السلطة في مجال التعيين"

ا في الصل  أنه "امتحان مهني يعمل دوريً ب وعرف جانب من الفقه الفرنسي نظام المسابقة والمتحان  

تقدّ  بطريقة  عام  المناسب  كل  التكوين  فيهم  يتوافر  الذين  المرشحين  الرئاسية  السلطة  إلى  م 

 . (103)والجدارة"

الوظيفة العامة الشاغرة تقوم بها  رف هذا النظام بأنه: "وسيلة اختيار أفضل المتقدمين لشغل  كما عُ 

المتقدمين جميع  بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة  تحقيق  على  تعمل  متخصصة  مركزية  يتم    ،هيئة 

بموجبها وضع نماذج المتحانات من قبل تلك الجهة المركزية، ويتوقف على نتيجتها المفاضلة 

المتقدمين طبقً  النجاح وحسب درجاتهم في الخت بين جميع  لترتيب  ثم  ا  بار، ويكون من العلى 

 .(104) الدنى"

  جل التعريفات   إن فظام المسابقة والمتحان،  نب   في تحديد المقصود   راء على الرغم من تباين الآو 

تدور حول إبراز هدفين من وراء هذه الوسيلة في اختيار أفضل المرشحين لتولي الوظائف العمومية  

 وهما: 

ت .1 العموميةأإبعاد  الوظائف  التعيين في  وما قد    ،ثير الحكومة أو جهة الإدارة في عملية 

ي يحصل من إطلاق يد الإدارة فيها من محاباة أو محسوبية على مبدأ المساواة في تولّ 

 وظائف العامة في الدولة.ال

 
 . 335م، ص1971 القاهرة، ، مطبعة الزيني للنشر،العامةتولية الوظائف محمد السيد الدماصي،  102

 .122ص مرجع سابق،  ،مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامةالقيسي، إليه لدى: مشار  103

 . 122ص سابق، ال المرجع 104
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التأكد من صلاحية المرشح للوظيفة من أجل القيام بأعباء الوظيفة العمومية ومسؤولياتها   .2

 .(105) ف بهاكلّ التي يُ 

من خلال المحاباة والمحسوبية بصفة   ،هذه التعريفات حول استبعاد تأثير الإدارة أو الحكومةتدور 

وتولّ   ،عامة لشغل  المتقدمين  بين  المساواة  مبدأ  يؤكد  ما  العموميةوهو  الوظائف  يكون    ؛ي  حيث 

الجدارة والكفاءة،   ي ا على أساس تفضيل الكفأ والفضل وتحقيق عنصرَ الترجيح بين المتسابقين قائمً 

 ،دون الآخر  ،وم على أساس المساواة أو الجدارةن هذه الوسيلة تقإا  ومن ثم ل يمكن القول مطلقً 

دون تدخل  من  القيام بها على الوجه السليم  بل إن  تهدف إلى تحقيق واحد منهما فقط،  ل    يأ

 .(106)اأن يعمل على تحقيق المساواة والجدارة معً من اعتبارات أخرى ل بد 

متقدمة للإدارة الحديثة في اختيار  من الساليب ال  ومما سبق يتضح أن نظام المسابقة والمتحان يعدّ 

تحقيقً أ وأكثرها  الطرق  أفضل  لنه  الموظفين؛  وأفضل  بين  كفأ  الفرص  وتكافؤ  والمساواة  للعدالة  ا 

المرشحين لتولي الوظيفة العمومية لتماثلهم من حيث مركز المعاملة؛ وهذا يكفل التطبيق الحقيقي  

 .(107) وظفين"للمبدأ القائل "الجدارة هي الساس في اختيار الم

 
الوجيز في   :ا وله أيضً  ؛197، صم(1965) 3 العدد، مجلة العلوم الإدارية، "طرق اختيار الموظفين" سليمان الطماوي،  105

دراسة مقارنة لأسس    :القانون الإداري ،  بسيونيعبد الغني  ؛  184، صم1976  القاهرة،  ، دار الفكر العربي،الإدارة العامة
مبادئ الإدارة  ؛ فوزي حبيش،  218  ، صم1986  بيروت،   ، الدار الجامعية،لبنانداري وتطبيقها في  ومبادئ القانون الإ 

  ، ، دار المطبوعات الجامعيةالإدارة العامة؛ ماجد راغب الحلو،  98  ، صم1987بيروت،  دار الفكر العربي،  ،  2  ، طالعامة
؛ 72  ص  م،1974؛ عبد الفتاح قصر، شرح نظام الموظفين العام بالمملكة العربية السعودية،  147، ص  م1983سكندرية،  الإ

، ص م1981  القاهرة،  ، دار الفكر العربي،2  ، جدارةاط الإ دراسة قانونية لتنظيم نش   :القانون الإداري أحمد حافظ نجم،  
دراسة تطبيقية القرارات مجلس الخدمة المدنية وفتاوى    :قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد؛ عادل الطباطبائی،  168

 .128  ، صم1983 ،، جامعة الكويتعالموظفين وادارة الفتوى والتشري ديوان

 ،م1998،  عمّان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ه في المملكة الأردنية الهاشميةاتالقانون الإداري وتطبيقخالد الزعبي،    106
، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر 424، سلسلة المكتبة القانونية رقم 2 ، طالقانون الإداري ؛ نواف كنعان، 200 ص

 .64، ص م2001 عمّان،والتوزيع، 

؛ 192، صم 1989،  القاهرة  ،للكتاب  العامة  ، الهيئة المصريةمبدأ المساواة في الوظيفة العامةطلعت حرب محفوظ،   107
 ، ص م1997-1996،  القاهرة، دار النهضة العربية،  دراسة مقارنة  :داري المطول في القانون الإبو زيد،  أمحمد عبد الحميد  

154. 
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عتبر طريقة المسابقة في اختيار شاغلي الوظيفة العامة هي الطريقة السائدة في معظم دول لذلك تُ 

 العالم في الوقت الحاضر، فقد جاءت فكرة المسابقات العامة وليدة مشكلتين رئيسيتين:

والمساواة الوظيفية، .1 إتاحة الفرص المتساوية لفراد المجتمع الواحد   بمعنی  الديمقراطية 

 ي الوظائف العامة. لتولّ 

، ووضع كل منهم  فاء من بين المرشحين لتوليهاي الوظائف العامة بأفراد أك  ضمان تول   .2

في  الفراد  مستوى  رفع  يمكن  حتى  الفني  وتخصصه  لخبرته  المناسبة  الوظيفة  في 

ة التي تعتبر من الدعامات الساسية للإدارة؛ الستفادة من القوى البشري  من ثمو   ،التخصص 

فإن المسابقات تعتبر المقياس المثل لوضع الموظف الكفء والمناسب في الوظيفة    لذا

ا أن تنوع العمل الحكومي وازدياد تدخل خصوصً و التي تتفق مع مؤهلاته وخبراته وقدراته، 

ع شاغلي الوظائف العامة بهذه إلى ضرورة تمتّ   ايالدولة في مختلف أوجه حياة الفراد أدّ 

أكبر قدر ممكن من العيوب التي    ىفهذه الوسيلة )المسابقات( تتلاف  ؛ المهارات والقدرات 

لمبدأ ا تنتج عن   إما من خرق  تخلو  والتي ل  الموظفين،  الوسائل الخرى لختيار  تباع 

تباع هذا السلوب في  اي أن  و غياب عنصر الجدارة والكفاءة، ولكن هذا ل يعنأالمساواة  

بل على العكس يتكون   ،مجال التنفيذ صعوبات في    فه أيّ ناختيار موظفي الدولة ل تكت 

 . (108) من عدة عمليات معقدة ودقيقة تتسم معظمها بكثير من الصعوبات 

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح نظام المسابقة والمتحان في اختيار الموظفين مرهون بالضمانات  

وليس على السس الشخصية. فمتى ما    ،كفل نجاح أسلوب الختيار على أسس موضوعية التي ت

 
مبادئ علم  ؛ أحمد حافظ نجم،  17م، ص  1982القاهرة،    ،سسة شباب الجامعةؤ ، معلم الإدارة العامةماجد راغب الحلو،    108

العامة العربي،  ،الإدارة  الفكر  صم1979  ،القاهرة  دار  مصطف356  ،  القادر  عبد  علي  النظام ،  ى؛  في  العامة  الوظيفة 
، دار النهضة  3  ، طالقانون الإداري اد العطار، ؤ ؛ ف1227م، ص1982 ، القاهرة،مطبعة السعادة ،الإسلامي والنظم الحديثة

 .460 ، صم1977 القاهرة، العربية،
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مراكزهم القانونية    ماثلواحدة وتُ كانت المعاملة القانونية بين المتسابقين في اختيار موظفي الدولة  

ا للمبدأ الدستوري ي الوظائف العامة تحقيقً كان ذلك أقرب إلى تحقيق المساواة بين المرشحين لتولّ 

 ي الوظائف العامة نتيجة لمساواتهم أمام القانون. القاضي بالمساواة بينهم في تولّ 

التسابق متمتعة   بد من تخصيص هيئة مركزية تقوم على إجراء امتحانات  ولنجاح هذا السلوب ل 

وتتصف بالموضوعية وبعيدة عن كل اتجاه حزبي أو سياسي، وتحقق مبدأ   ،بالستقلالية والحياد 

وذلك فى   ،العلانية لهذه المتحانات بحيث تكون مفتوحة لكل من تتوافر فيه شروط الدخول فيها

 ضوء نقطتين أساسيتين: 

أي أن يكون الختبار لوظيفة محددة أو    ،أن يكون هناك هدف من الختيار أو المسابقة •

كتشاف القدرات المختلفة لتغطية الحتياجات ومتطلبات الوظيفة  نوع معين من العمال، ل

مع الخذ في العتبار الصفات والمواهب والقدرات الواجب توافرها في شاغل    ،المحددة

 الوظائف العامة.

 .(109)ا لوضع الفرد المناسب لهاترتيب الوظائف وتحليلها ووضع الشروط العامة له •

 

 

 
 ،إدارة الأفرادا:  وله أيضً   ؛1821، ص  م1960  الإسكندرية،،  الجامعة المصرية، دار  مذكرات في إدارة الأفرادعادل حسن،   109

الدار الجامعية للطباعة،   ،العلاقات الإنسانية وإدارة الأفراد: أيضًاو  ؛20 ، صم1971 الدار الجامعية للطباعة، الإسكندرية،
 .183، ص م1973 الإسكندرية،
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 التمييز بين نظام المسابقة والامتحان وبين طرق التعيين الأخرى : المطلب الثاني 

من النظمة   فهناك عدد   ؛ظام المسابقة والمتحان ليس النظام الوحيد للتعيين في الوظائف العامةن

لذلكوالساليب   الحر  :مثل  ،الخرى  الفني  ،النتخاب و   ،الختيار  ما   ،التكليفو   ،والإعداد  وهو 

 : ةالتالي  العناصروضحه ت

 

 الاختيار الحرنظام التمييز بين نظام المسابقة والامتحان و  :أولاً 

بق أن ذكرنا أن نظام المسابقة والمتحان أسلوب لختيار الموظفين العموميين يقوم على العلانية  س

د التعيين فيها بعقد بعض المتحانات ذات الطبيعة ير توالمنافسة الحرة، تقوم هيئة مركزية أو جهة 

العامة الوظائف  لشغل  للمرشحين  لتحمّ   ، الخاصة  وكفايتهم  التحقق من صلاحيتهم  أعباء بغية  ل 

ا لترتيبهم في ة لهذا المر طبقً ب الناجحون منهم عادة في كشوف معدّ رتّ ويُ   ،وواجبات هذه الوظائف

 هذه المسابقات. 

ة( بالحرية الكاملة في اختيار  ففيه يتمتع الرؤساء الإداريون )الجهة الإداري  ،أما نظام الختيار الحر

على تقديرهم الشخصي لهم، سواء أكانت   االموظفين الذين سوف يشغلون الوظائف الشاغرة اعتمادً 

بينهما. إل أنه غير   امزيجً  مأ ،هذه المعايير موضوعية وسليمة، أم كانت معايير شخصية محضة

مضطر إلى تقديم تبرير لختياره أو إعلان المعايير التي استند إليها في هذا الختيار أو التقيد 

 بشكليات محددة.

نه ينحصر  إفالملاحظ أن أسلوب الختيار الحر هو أسلوب استثنائي للتعيين، ويمكن القول    ،ومن ثم

عاملين، وهى فئة شاغلي الوظائف العليا في الدولة،  في الوقت الحالي في تعيين فئة محددة من ال

عتمد عند  ... إلخ، إذ يُ   مثل وظائف المحافظين والسفراء ورؤساء الجامعات وأجهزة الرقابة المختلفة

شاغلي نواح    هاتعيين  الذي    على  المر  لها،  المرشح  لدى  والشخصية  الذاتية  بالعتبارات  تتعلق 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164992#%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_
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تقديرية في هذا المجال،  مير في قطر( سلطةً التعيين )كال يقتضي منح السلطة صاحبة الحق في

في العديد من  بع  ؛ ومن ثم نرى أن أسلوب الختيار الحر متّ دون تقييدها بأطر إجرائية مسبقةمن  

ساتذة  أكالوظائف الفنية والوظائف المتخصصة مثل اختيار    ،الوظائف التي تتفق مع هذه الطريقة

 .(110)الجامعات 

 

 الانتخابنظام التمييز بين نظام المسابقة والامتحان و  :اثانيً 

أنهما من الطرق التي تحقق الديمقراطية والمساواة  في  تفق نظام المسابقة والمتحان ونظام النتخاب  ي

حيث ؛  (111)ي الوظائف العامةإتاحة الفرص المتساوية لفراد المجتمع الواحد لتولّ   الوظيفية، بمعنی

يقوم نظام النتخاب على    في حينإن نظام المسابقة والمتحان يقوم على العلانية والمنافسة الحرة،  

 أساس اختيار شاغلي الوظيفة العامة بالقتراع العام من قبل أفراد الشعب كله، كما هو الحال في

ن في وظيفة القاضي في الوليات المتحدة المريكية، أو أن يقتصر المر على  عيّ اختيار من يُ 

اختيار النظراء فقط، حيث يقوم هؤلء باختيار شاغل الوظيفة الجديدة، كما هو الحال الذي كان  

التعيين في منصب عمداء بعً متّ   ا في جمهورية مصر العربية قبل تعديل قانون الجامعات بشأن 

 .(112) زملائهم من أعضاء هيئة التدريس طرفالكليات الذين كان يجري انتخابهم من 

 
سعادة الشيخ بتعيين    2021( لسنة  65)ميري رقم  ال قرار  ال"نظر:  ي ولمزيد عن القرارات التطبيقية للاختيار الحر في قطر،    110

القرار  "  ؛م2021/ 13/12،  16  العدد  ،الرسميةالجريدة  ،  "لمصرف قطر المركزي   ابندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظً 
الجمهورية ا لدى  ا فوق العادة مفوضً العزيز محمد السهلاوي سفيرً   بتعيين السيد إبراهيم عبد  2021( لسنة  46الميري رقم )

 م.25/10/2021 ،14 العدد ،الرسميةالجريدة ، "اللبنانية
،  ى؛ مصطف356 مرجع سابق، ص،  مبادئ علم الإدارة العامة؛ نجم،  17، مرجع سابق، ص  علم الإدارة العامةالحلو،   111

 ، مرجع سابق، صالإداري القانون  ؛ العطار،  1227  ، مرجع سابق، ص الوظيفة العامة في النظام الإسلامي والنظم الحديثة
460. 

، دار النهضة  دارسة مقارنة  :لوظائف العامةن في اي الصلاحية الأدبية والعملية والجسمانية للتعيصلاح أحمد جودة،    112
 .499م، ص 2009 /2008 القاهرة، ،العربية
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أن المرشح يشعر في    -  من وجهة نظر الباحثة  -  ي الوظائف العامةإل أنه يعيب النتخاب لتولّ 

ساندوه الذين  للأشخاص  بالولء  الحيان  معلى  فيعمل    ،بعض  حساب  صالحهم  تحقيق  على 

لها  ؛ هذا إلى جانب التكلفة الكبيرة التي تتحمّ أو على حساب المصلحة العامة  ،الآخرينالشخاص  

ي الخزانة العامة في سبيل إجراء عملية النتخاب، وإخلال إسلوب النتخاب بمبدأ المساواة في تولّ 

الذي يتلقاه من  الوظائف العامة لرتباط الدعاية النتخابية بالمركز المالي للمرشح، أو بمدى الدعم  

 أنصاره. 

 

 التكليف نظام الامتحان و و  التمييز بين نظام المسابقة :اثالثً 

أحد المواطنين لشغل إحدى الوظائف العامة في الإدارة العليا    أن تعيّنعتمد طريقة التكليف على  ت

من   فالصل أن يتم التكليف بقرار من الإدارة  ؛ف على موافقتهوقَ أو تُ   منهدون طلب  من    ،الدولة

ا تحت طائلة مؤيدات قانونية تصل إلى درجة العقاب وأحيانً   ،ف أو موافقتهدون رضا الشخص المكلّ 

ا نظام المسابقة والمتحان الذي  الجزائي؛ وهذا المر على خلاف اختيار الموظفين العموميين وفقً 

 .في التقدم لهذه الوظيفة من عدمه ، وحرية المرشح للوظيفةيقوم على المساواة والإعلان

إلى شغل بعض  الحاجة ماسة  تكون  التكليف عندما  إلى أسلوب  الغالب  وتلجأ جهة الإدارة في 

الفنية.   الوظائف  بعض  لشغل  المؤهلين  الشخاص  في  نقص  لوجود  أو  بسرعة،  ومن  الوظائف 

  بتكليف   م2009  لسنة(  3)  رقم  الميري   المرفي دولة قطر:    التكليفالتطبيقات العملية لسلوب  

( 3)  رقم  ميري ال  مرالو   .(113) والتجارة  العمال   وزير  بأعمال  القيام  الدولي  للتعاون   الدولة  وزير

 لشؤون   الدولة  وزير  بأعمال  القيام  والإسكان  المدنية  الخدمة  شؤون   وزير   بتكليف  م2006  لسنة

 
الجريدة    "،وزير العمال والتجارةبتكليف وزير الدولة للتعاون الدولي القيام بأعمال    2009( لسنة  3أمر أميري رقم )" 113

   https://bit.ly/3tRwBfs، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 15 ، صم26/7/2009، 7 العدد ،الرسمية

https://bit.ly/3tRwBfs
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  رئيس   لمكتب   مدير  بتكليف  م2016  لسنة(  5)  رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  وقرار،  (114)الوزراء  مجلس

 . (115)الوزراء مجلس

ا لسلوب التكليف اختيار الموظفين العموميين وفقً إلى  إل أنه يجب ملاحظة أنه إذا لجأت الإدارة  

للتعيين في الوظائف العامة، فإنها ل تتمتع بحرية مطلقة في الختيار، بل يجب عليها أن تتقيد 

كالجنسية  ؛  والتي سبقت الإشارة إليها  ،(116) واللوائح في هذا الشأنن  بالشروط التي توجبها القواني 

وحسن السمعة والصلاحية لداء الوظيفة سواء فيما يخص اللياقة الصحية أو المعرفة الفنية بهذه 

 . الوظيفة

 

 الإعداد الفنينظام التمييز بين نظام المسابقة والامتحان و  :ارابعً 

ي الوظائف العامة وإعدادهم لشغل تدريب المرشح أو المرشحين لتولّ قوم نظام الإعداد الفني على ي

على التعيين، وذلك من خلال تدريبهم على أعمال هذه الوظائف   ا ا وسابقً جيدً  اهذه الوظائف إعدادً 

خلال مدة زمنية معينة، خاصة إذا ما ثبتت للإدارة   اكافيً   اوعمليً   انظريً   ايها تدريبً المرشحين لتولّ 

صلاحية المرشح للعمل في هذه الوظيفة، وبناء على ذلك تقوم بإصدار قرار تعيينه في الوظيفة  

 .لها، مع استبعاد كل من يثبت عدم صلاحيته لذلك عدّ المناسبة له والتي أُ 

 
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس  بتكليف وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان القيام  2006( لسنة  3أمر أميري رقم )" 114

صم28/8/2006،  8  العدد  ،الرسميةالجريدة  "،  الوزراء التالي: 670  ،  الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر   ،
https://bit.ly/3tUmOoY   

مدير  ’أحمد بن سيف آل ثاني، بالقيام بمهام  يُكلف سعادة الشيخ/ سيف بن  وقد تضمن هذا القرار في مادته الولي منه "  115
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ينظر: "  لمكتب التصال الحكومي".  ا، بالإضافة إلى عمله "مديرً ‘مكتب رئيس مجلس الوزراء

، متوفر 87ص    ،م27/4/2016،  5  العدد  ،الرسميةالجريدة    "،بتكليف مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء   2016( لسنة  5)
بتكليف وزير    1997( لسنة  3مزيد انظر: أمر أميري رقم )لول؛  https://bit.ly/36eHKPpإلكترونيًا على الرابط التالي:  

لتوقيع على ون الداخلية باؤ بتكليف وزير الدولة للش  2001( لسنة  6الكهرباء والماء بأعمال وزير العدل؛ وأمر أميري رقم )
  ؛بتكليف مدير عام المن العام بممارسة صلاحيات وزير الداخلية  2004( لسنة  5وأمر أميري رقم )؛  بعض القرارات الوزارية

 ون مجلس الوزراء. ؤ ون البلدية والزراعة القيام بأعمال وزير الدولة لشؤ بتكليف وزير الش 2005( لسنة 5وأمر أميري رقم )
 .64م، ص 2007 القاهرة، ، دار النهضة العربية،الوظيفة العامةأنس جعفر،  116

https://bit.ly/3tUmOoY
https://bit.ly/36eHKPp
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  -  الصالحة لشغل الوظائف العامة  أي لكتشاف أصلح العناصر  –والصورة الشائعة لهذا السلوب  

هي إنشاء المدارس والمعاهد والكليات ذات الطابع الفني، والتي يلتحق بها من يريد من التعيين 

 .(117) من خلال هذه المدارسفي الوظائف العامة التي يتأهلون لها  مستقبلًا 

والتدريب في هذه المعاهد والمدارس وكذلك  ا ما تتحمل الإدارة نفقات التعليم  والجدير بالذكر أنه غالبً 

نفقات معيشتهم، لذلك يتفق هذا النظام )الإعداد الفني( مع نظام المسابقة والمتحان في انتقاء  

العامة الوظائف  لشغل  الموظفين  وأجدر  أكفء  يتم    ،واختيار  إذ  الفني،  المستوى  على  وخاصة 

لملاحظ أنه ل يمكن تعميم طريقة الإعداد الفني  إل أن ا  .المتطلبات الوظيفة تمامً   اوفقً هم  إعداد 

نفقات باهظة، لذلك فإنها ل تطبق  إلى  وحاجتها    تهاتكلف إلى  ا  نظرً   ،على مختلف الوظائف العامة

بعض الوظائف الفنية التي تحتاج إلى إعداد تخصصي    فيفي معظم الدول إل بصورة جزئية،  

ووظيفة الممرض    ،يفة المحصلين والصيارفمثل وظ  هامناسب، وبعدد محدد من المرشحين لشغل

إدارة تنمية الموارد البشرية وقد أخذ منح المشرع القطري    .(118) والعاملين في هيئة السكك الحديدية

تأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة  ب  الوطنية اقتراح برامج 

 .(119) الإدارية المختصةتنفيذها، بالتنسيق مع الوحدات 

 
عمرية 117 تحسين  مقارنة"  ،جاكلين  دراسة  الحكومية:  الوظيفة  في  ماجستير  ،"التعيين  العام  ،رسالة  القانون  كلية   ،برنامج 

العليا الوطنية،  الدراسات  النجاح  فلسطين،    ،جامعة  الرابط  إلكترونيًا  متوفر    ،م2014نابلس،  : التاليعلى 
https://bit.ly/3t7mBzi   

 .158، ص م1990، الدار الجامعية الجديدة للنشر، القاهرة، التنظيم الإداري للوظيفة العامةسامي جمال الدين،  118

119  ( من15/7المادة   ):  "( رقم  أميري  لسنة  13قرار  لوزارة    2019(  التنظيمي  والشؤون بالهيكل  والعمل  الإدارية  التنمية 
   https://bit.ly/3w74USuم، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 28/2/2019، الميزان"، الجتماعية

( من القرار الميري  3ادة )وفقا للم  -ا لمركز التأهيل الوظيفي الذي يتبع وزير العملوالجدير بالذكر أن الختصاص كان منعقدً 
بتأهيل القطريين غير العاملين من حملة الشهادة الثانوية وما دونها لشغل وظائف    -بإنشاء هذا المركز  2009( لسنة  55رقم )

وكذلك تأهيل وإعادة تأهيل القطريين غير    ،في الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والقطاعين المشترك والخاص
 .ةلحتياجات سوق العمل القطري  اين من ذوي التخصصات الجامعية غير المناسبة، وفقً العامل

https://bit.ly/3t7mBzi
https://bit.ly/3w74USu
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لهذا   المخصصة  والمدارس  المعاهد  له وجود  يلزم  الذي  الفني  الإعداد  بواسطة  التعيين  وبخلاف 

فإن نظام المسابقة والمتحان يقوم على أساس الإعلان عن المسابقة وإجراء المتحانات  ، الغرض 

 ا. ى النحو الذي سيأتي بيانه لحقً المقررة لها عل

 

 وط وأنواع المسابقات والامتحانات شر : المبحث الثاني

لنجاح  ي العامة اللازمة  الشروط  المبحث  المسابقات تناول هذا  المسابقة والمتحان وأنواع  أسلوب 

 وذلك في المطلبين التاليين:  ،والمتحانات 

 .المطلب الول: شروط المسابقات والمتحانات 

 .والمتحانات المطلب الثاني: أنواع المسابقات 

 

 شروط المسابقات والامتحانات : المطلب الأول

ا إلى ضرورة توافر عدد من الضوابط لنجاح أسلوب المسابقة والمتحان وعلى رأس  شرنا سابقً أ

أي أن يكون الختبار لوظيفة محددة أو نوع    ؛أن يكون هناك هدف من الختيار أو المسابقةذلك:  

العمال،   من  الوظيفة  ا  بمعنى معين  ومتطلبات  الحتياجات  لتغطية  المختلفة  القدرات  كتشاف 

ترتيب الوظائف وتحليلها ووضع    يتعينوأن    .هاشغل  علىوأخذ الصفات والمواهب والقدرات    ،المحددة

 .(120)الفرد المناسب لها لختيارالشروط العامة لها 

 
العلاقات    ؛20  ، صمرجع سابق،  إدارة الأفرادا:  وله أيضً   ؛1821، ص  مرجع سابق،  مذكرات في إدارة الأفرادحسن،    120

 .183، ص مرجع سابق ، الإنسانية وإدارة الأفراد
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ختبارات( فتتمثل في  أسلوب المسابقة والمتحان )الأما عن أبرز الشروط )العامة( الخرى لنجاح 

 :(121) العناصر التالية

 

 شرط الموضوعية   :أولاً 

قصد بشرط الموضوعية التحقق والتحري عن تلك الصفات العقلية والمهارات اللازمة للقيام بعمل  ي

وينبني على    .وتلك الصفات المطلوبة للنمو والتطور داخل الخدمة العامة )الجهات الإدارية(  ،محدد 

بين   المعاملة  في  التفرقة  إلى  تؤدي  التي  والشروط  بالعناصر  الخذ  وعدم  استبعاد  ضرورة  ذلك 

 لخ. إالمرشحين للوظيفة مثل السياسة والدين والإقامة في محل معين ... 

 

 شرط الصدق ا:ثانيً 

من    -   وخاصة الختبارات التحريرية منها، وتكشف  ،ني أنه يجب أن تكون الختبارات صادقةمعب

 القدرات الفعلية للمتسابقين.  نا لمعايير موضوعية ع وفقً  -ة  وجهة نظر الباحث

 وهما:  ،للأخرى  ةمكمل واحدةكل و  ،ن للتحقق من صدق الختبارات ا طريقت ثمةو 

فإذا ما حصل   ،ا في تأدية وظائفهممعلومة سلفً المقدرة  ال  وذو   الفرادُ م الختبار  يمكن أن ينظِّ  .1

كان الختبار    ،المنخفضة  ات من ذوي الكفاي  مأفضل الفراد على نتائج أفضل من غيره

 .اصادقً 

 
  العلاقات الإنسانية ؛ حسن،  155، ص  م1976  ، القاهرة،مكتبة عين الشمس  ،إدارة الأفرادعبد الرحمن عبد الباقي عمر،    121

 .103، مرجع سابق، ص وإدارة الأفراد
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بناء على الختبار .2 الذين تم اختيارهم  للعاملين  أداء من    ،إجراء عملية متابعة  فإذا كان 

ل من غيره ممن حصل على نتائج منخفضة كان الختبار  حصل على أحسن النتائج أفض

 .اصادقً 

 

 شرط الثبات ا:ثالثً 

ويمكن    ،في جميع الوقات   ها نفسالظروف    في  هانفسأن يعطي الختبار أو المسابقة النتائج    معنى ب

 التحقق من ثبات الختبار بإحدى الطريقتين الآتيتين: 

 مقارنة النتائج.و  ،وقات مختلفةأفي  أنفسهم الختبار أو المتحان للأفراد  ىعطَ أن يُ  .1

إعداد اختبار أو عدة اختبارات متساوية من حيث القدرة على تأديتها في صور مختلفة   .2

 .(122) ومقارنة النتائح وبحث عوامل الرتباط بينهانفسه، للاختبار الول 

 

 معايير تقييم الممتحن()الامتحان الشروط المرتبطة بعناصر ا: رابعً 

يجري تقديرها    ،متعددة)معايير(  قوم المتحانات والمسابقات للتعيين في الوظائف على عناصر  ت

مع تحديد درجة لكل عنصر من العناصر الخاصة بالمتحان بحسب  ،  في ضوء اعتبارات متعددة

  طبيعة عمل الوظيفة المراد شغلها والخصائص البدنية والنفسية المطلوب توافرها في المرشح للوظيفة 

 هم هذه العناصر هى: أ للقيام بأعبائها. و 

والخلو من العاهات   ،وسلامة الحواس  ،النواحي البدنية أو الصفات الجسمية: كالمظهر العام .1

 لة للعمل.  المعطّ 

 
 وما بعدها.  193مرجع سابق، ص ، مبدأ المساواة في الوظيفة العامةمحفوظ،  122
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الذكاء العام والقدرة على التفكير السليم )الذكاء العاطفي(: ويظهر من خلال القدرة على   .2

ة لعواطفهم وتنسيق الفكار والقدرة على الستنتاج، فهم الناس والتعامل معهم، والستجاب

والقدرة اللفظية التي تعكس طلاقة اللسان وقوة الذاكرة وحضور الذهن، والقدرة على التصرف 

 في مواقف معينة. 

، القدرات الفعلية الخاصة بالمهنة: كالقدرة الرياضية لمن يريد العمل في الحسابات مثلًا  .3

 الميكانيكية بأنواعها المختلفة.   والقدرة على فهم العمليات 

كالقدرة الخاصة   :المعلومات الخاصة بنوع العمل أو مقتضيات الوظيفة المطلوب شغلها .4

ك  الكتابية  العمال  ممارسة  مثل  الكتابية  والإدارات أبالمهن  والبنوك  السكرتارية  عمال 

 المختلفة.  

عال الشخص أو الضيق  ويمكن استخلاصها من سرعة انف   :لقيةالخصائص المزاجية والخُ  .5

أو الميل   ،ة الطبع والتعصب الزائد على الحد وحدّ   ،لعدوان والعنفإلى اأو القلق أو الميل  

 ترك تقدير هذه المور والتعرف عليها للمتخصصين في هذا المجال.ويُ   .لهدوء الشديد إلى ا

الفراغ .6 أوقات  تمضية  ووسائل  هوايات   :الهوايات  على  للتعرف  للوظيفة   وذلك    المرشح 

 .(123) والرياضيةونشاطاته الجتماعية 

وكذلك لئحته  ، م2016( لسنة 15الرغم من أن قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم )وعلى 

إنه يقضيها المنطق القانوني  ف  ،اأم ضمنً   سواء صراحةً   ،لم يشر إلى الشروط السابق ذكرها  ،التنفيذية

 المسابقة. والهداف المبتغاة من وراء إجراء 

 

 
، مركز الكتب الثقافية، الإدارة في القطاع الحكومي؛ عادل حسن،  67-66مرجع سابق، ص  ،  القانون الإداري كنعان،    123

، م1963الإسكندرية،    ،عارفمال  أة، منشدارة العامةالإ  مذكرات فيعبد المنعم فوزي،  و   ادل حسنع؛  261، ص  .[ت  .د]
 . 341ص
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 أنواع المسابقات والامتحانات : المطلب الثاني 

لمرشحين للوظيفة العامة؛ إذ ل تتخذ امتحانات التسابق صورة  المسابقات والمتحانات لصور    د تعدّ ت

الحوال وفقً   ،واحدة في جميع  متعددة  وأشكال  لها صور  يُ وإنما  التي  للزاوية  إليها بحسب  ا  نظر 

العمالة   ونوع  السياسي  ونظامها  دولة  كل  شغلها فيظروف  المطلوب  الوظائف  ونوع  ها وحجمها 

ا  أو تبعً   ،فيها المتحان  ى د ؤ ا لختلاف الطريقة التي يلف صور المتحانات تبعً تفتخ  ؛ومستواها

أو الشخاص الذين يسمح لهم بدخول المتحان، وهو ما    ،فيه  ىد تؤ أو الوقت الذي    ،للغرض منها

 العناصر التالية:  تفصله

 : أنواع المسابقات والامتحانات بحسب الطريقة أو الشكل الذي تؤدی به أولاً 

 ی به إلى الآتي:  ؤدَّ نقسم المسابقات والمتحانات بحسب الطريقة أو الشكل الذي تُ ت

 نات التحريرية الامتحا .1

سئلة متعددة في موضوعات أوهذه الطريقة تتضمن أن يتقدم الراغب في التوظيف إلى امتحان فيه  

لنوع من أساليب المتحانات ا هذا    عدّ يُ و   ها. نيجب أن يجيب ع و   ،مختلفة بحسب وصف الوظيفة

ويكون    ،إجرائه وتصحيحه  ةبساطته وسهولإلى  ا  نظرً   ،ا عن بقية الساليب الخرى الكثر انتشارً 

 .  (124) على مستوى واحد 

 :ة، كما يليالمتحانات التحريري في هذا الصدد من المفيد التطرق إلى قسمين منو 

)الطريقة الشخصية(. ويعيب هذه الطريقة الصعوبة  ـ  ر عنه بوهو ما يعبّ   :الامتحان المقالي .أ

الناشئة من عدم إمكانية تقييم النتائج على نمط واحد يمكن العتماد عليه، ويمكن التغلب 

 
، دار  ءً ا وقضاالموظف العام فقهً   ،الجملمحمد حامد  ؛  347-340  مرجع سابق، ص،  تولية الوظائف العامةالدماصي،    124

 . 188، ص مرجع سابق،  إدارة الأفراد، عمر؛ 154 ص ،1ج   ،م1958الحديث، القاهرة،  الفكر
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وب مفهومة  بطريقة  أمثلة  وضع  تم  إذا  الصعوبة  هذه  سهلأعلى  طرق   ،سلوب  وتطوير 

 التقييم. 

تكشف عن مستوى المرشح الحقيقي  وهذه الطريقة    :الامتحانات أو المسابقات الموضوعية .ب 

إل أنها ا،  ودقة تقديره للإجابات. وتتميز هذه الطريقة بالموضوعية، واستجابة الممتحنين له

، كما أن المتحانات الموضوعية عالية التكاليف (125) تكون صعبة الإعداد إلى درجة كبيرة

 .(126) ها مجال للتعبير عن رأي أو إبداء فكرة مبتكرةفيوليس 

 لامتحانات الشخصية )المقابلة( ا .2

يَ  وتُ مثُ وفيها  خاصة  لجنة  أمام  للوظيفة  المرشح  السئلة  ل  بعض  عليه    ، بشأنها  تهناقشلم عرض 

ويدخل في اعتبار هذه اللجنة   ل مسؤولياتها.ي الوظيفة العامة وتحمّ على تولّ   تهقدر   ىلملاحظة مد 

 مظهر المرشح الشخصي وسلامة حواسه وتوافق ذلك مع الوظيفة. ىكذلك الحكم عل

لة للاختبارات التحريرية التي ل تكشف عن هذه مكمّ   كون وترى الباحثة أن هذه الطريقة يجب أن ت

 ية والمزاجية والجسمانية للمرشح(. قالعناصر )الصفات النفسية والخل

الوساطات والمحسوبية وعوامل العنف الإنساني ل  ا ما تسهل تدخّ هذه الطريقة أنها غالبً   وئ ومن مسا

اللجنة إلى    ،في أعضاء  بالدقةإضافة  تتميز  امتحانات شخصية  إعداد  واختلاف حكم   ،صعوبة 

 .(127) المحكمين على الفراد؛ لذا فهناك عدة أساليب مختلفة في المسابقات الشخصية

 
الديري،    125 الإنتاجيةإبراهيم درويش  كفايتها  رفع  ومسائل  مصر  في  الحكومية  الموظفين،الإدارة  ديوان    القاهرة،   ، طبعة 

الموظف  ؛ الجمل،  155-135  ، صم1970،  .[ن  .د ]،  إدارة الأفراد لرفع الكفاءة الإنتاجيةعلي السلمي،  ؛  20  ، صم1957
 .750 مرجع سابق، ص، ءً ا وقضاالعام فقهً 

 وما بعدها. 351 مرجع سابق، ص، تولية الوظائف العامةالدماصي،  126
العامةسليمان الطماوي،    127 الإدارة  في  الدوري،  372  ، صم1970  القاهرة،  ،ي، دار الفكر العرب الوجيز  إعداد  ؛ حسين 

 .122، ص م1985 ، بغداد،، الجامعة المستنصرية2 ، طوتدريب القوى البشرية
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 الامتحانات العملية  .3

و الفنية،  أرشح للوظيفة من الناحية العلمية  المواهب المختلفة للمظهر  تُ   التيوهذه المتحانات هى  

لخ من الوظائف التي  إ..  .مثل الممتحن لوظائف الموسيقى والميكانيكا والكهرباء وتكرير البترول  

والمقابلات الشخصية   للاختبارات التحريريةمكملة  عدّ كما أنها قد تُ  .(128) تتطلب مهارة عملية كبيرة

في حال تطلبت ذلك )الجمع بين أنواع المتحانات الثلاثة سالفة الذكر( طبيعة الوظيفة المرشح لها 

تكشف عن الصفات الشخصية للمرشح للوظيفة وتأهيله    ل  هاأنإل أنه يعيب هذه الطريقة    الشخص.

 العلمي الكافي واللازم للتمتع به. 

 

 الامتحانات بحسب الغرض من الامتحانات ا: أنواع المسابقات و ثانيً 

 نقسم امتحانات التسابق من حيث الغرض منها إلى الآتي:ت

لمعرفة مهارات الموظف حتى يتسنى  وهي    ،الإشارة إليها  وقد سبقت   :الاختبارات العملية .1

 .(129) وضع الموظف في المكان الذي يتلاءم مع استعداده وطبيعته

وتهدف إلى الكشف عن مهارات فنية معينة لدى المرشح للقيام بنوع    :مهنيةالارات  بختالا .2

ذلكمن  معين   يتطلب  كالعمال    ؛ العمال  الفنية  التقنيات  بعض  من  فيه  يتوافر  لما 

 .(130) الكهربائية والميكانيكية

الذكاء .3 التفكير    : اختبارات  على  والقدرة  الذكاء  وعنصر  الذهنية  القدرات  لقياس  وتستخدم 

خرين وتحليل المشاكل وإبداء الحلول لها. وهي تكون في والفهم السريع والتعامل مع الآ

 
  ، جامعة القاهرة  ،، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق : دراسة مقارنة"الرقابة القضائية على التعيين"،  ةصلاح أحمد السيد جود 128

 . 105م، ص 2007

 .35 ، صم1962، القاهرة، اختيار الموظفين للخدمة الحكوميةأحمد الشناوي،  129

 . 192 ص مرجع سابق،، العلاقات الإنسانية وإدارة الأفرادحسن،  130



79 
 

الوظائف التي تحتاج إلى قدرات عقلية وذهنية كبيرة وقدر كبير من المعلومات كالوظائف 

ال ووظائف  والدبلوماسية  الجتماعية  القانونية  الصبغة  ذات  والوظائف  تدريس 

 .(131) كالختصاصيين الجتماعيين

والصحية   .4 الجسمية  والصحية  وذلك    :والطبيةالاختبارات  الجسمانية  الصلاحية  لتقدير 

بها مواصفات العمال المختلفة كاختيار رجال ي الوظائف العامة كما تتطلّ للمرشحين لتولّ 

ا أدنى من المواصفات الصحية  معظم الوظائف تتطلب حدً الشرطة ورجال المطافئ. كما أن  

 .(132) راد ن تتوافر في شاغليها حتى تسير العمال بانتظام واطّ أالتي يجب 

 

 ا: أنواع امتحانات التسابق من حيث الوقت اللازم لأدائهاثالثً 

الوقت وأخرى غير  نقسم امتحانات التسابق من حيث الوقت اللازم لدائها إلى امتحانات محددة  ت

 . محددة الوقت

 الامتحانات محددة الوقت . 1

سواء بتحديد وقت    ،السئلة  نويدخل في تقييمها عنصر الزمن الذي يستغرقه المتقدم في الإجابة ع

أو الإجابة عن كل السئلة مع    ،أكبر عدد ممكن من السئلة  نمحدد لجميع المتقدمين للإجابة ع 

يستغرقه كل   الذي  الوقت  تعقيدً حساب  أكثر  الخيرة  والصورة  العدد  منهم،  ذات  المسابقات  ا في 

 الكبير من المتقدمين. وتجري هذه العملية بطريقتين:  

على   .أ تجري  الذي  أالولى  الوقت  وحساب  المقرر  المتحان  بأداء  المرشح  تكليف  ساس 

وقت  أحد المتسابقين عن ال إلى  بحيث إذا طال هذا الوقت بالنسبة    ،في الإجابة  يستغرقه

 
مذكرات   وفوزي،  ؛ حسن73  ، صم1973القاهرة،    دار النهضة العربية،  ،إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانيةمنصور فهمي،    131

 .36 ، ص مرجع سابق، العامةالإدارة  في 

 .199مرجع سابق، ص ، مبدأ المساواة في الوظيفة العامةمحفوظ،  132
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صلاحية من  بر الثاني أكثر  اعتُ   ، للجميعنفسها  دة العلمية  الذي استغرقه زميله وكانت الما

  .ي الوظيفةالول في تولّ 

 ون ما يستطيعع  الإجابة ب  موتكليفه   ا،محددً   اتجري على أساس منح المتسابق وقتً الثانية   .ب 

ويتميز هذا السلوب عن السلوب السابق في   . في ذلك الوقت   سئلةه من الن عالإجابة  

جمع الإجابات في نهاية الوقت  بل تُ   ة،نه ل يحتاج إلى رقابة خاصة لكل متسابق على حد أ

وه الكبيرة.  المجموعات  في  فهي تصلح  ولذلك  مختلف    ذهالممنوح،  في  السائدة  الطريقة 

 .(133) الدول

 الامتحانات غير محددة الوقت. 2

بل    ،السئلة  ند له زمن يجيب فيه ع حدّ دون أن يُ من  وفي هذا السلوب يمتحن طالب الوظيفة  

ومعنى ذلك أن الزمن في هذا النوع   ،نه إلى أن ينتهي من الإجابة في الوقت الذي يراه أيترك وش

  ول يحتسب عند وضع المتحان أو تصحيحه،   ،ا من عناصر المتحانعنصرً   عدّ من المتحانات ل يُ 

أي أن يكون أمام المتسابق الذي يرغب في الحصول على الوظيفة متسع من الوقت يسمح له  

 .(134)التي تقضي منه الرجوع إلى المراجع العلمية اللازمة بإعداد البحوث المكانية المطلوبة منه

 

 ا: أنواع امتحانات التسابق من حيث نطاق الأشخاص المسموح بدخولها رابعً 

امتحانات التسابق من حيث نطاق الشخاص المسموح لهم بدخولها: إلى امتحانات مغلقة  نقسم  ت

 الآتي:   على النحو ،وامتحانات مفتوحة

 
 .238، ص مرجع سابق، تولية الوظائف العامة؛ الدماصي، 120 ، صإعداد وتدريب القوى البشريةالدوري،  133

 . 53 مرجع سابق، ص، تولية الوظائف العامة، صيالدما 134
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 امتحانات التسابق المغلقة . 1

على الشخاص الموجودين في    امن المتحانات تكون المسابقة أو الختبار مقصورً   نوعال  افي هذ 

رفع  ي  ما من شأنه أن  ،أو وظائف جديدة تحتاج إلى خبرات سابقة  ي وظائف أعلى عادةالخدمة لتولّ 

إلى ضمان مستقبل    ؤدييو   ،ي وظائف أفضل للموظفيني وتولّ فتح باب الترقّ يمن الروح المعنوية و 

 .(135) داء مسؤولياتهم على خير وجهأبعض الموظفين وتشجيعهم على 

 امتحانات التسابق المفتوح . 2

والتقدم   الفرصة لدخول المتحان لجميع الفراد   تُتاحوفي هذا النوع من الختبارات أو المتحانات  

 .(136) المراد شغل وظائفها أم من خارجها ذاتها سواء أكانوا من الموظفين في الدائرة له،

 

 من نظام المسابقة والامتحان خامسًا: موقف التشريع القطري والقانون المقارن 

بالنص    ىواكتف  ،كيفية الختيار عبر نظام المسابقة والمتحانفي  فصل  كان القانون القطري لم يُ ذا  إ

  ه الموارد البشرية المدنية على أن   بإصدار قانون   م2016( لسنة  15( من القانون رقم )8في المادة )

موافقة  "يكون الختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان، ويجوز ب

 ، السلطة المختصة بالتعيين التجاوز عن شرط الإعلان بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان". 

  كيفية الختيار عبر نظام المسابقة والمتحان وكذلك خلت التشريعات القطرية الخرى من بيان  

ا في التشريع القطري لكيفية إجراء  واجبة التباع في هذا الشأن؛ إل أن هناك تطبيقً الوالإجراءات  

  م1983  لسنة(  3)  رقم  الوزاري   من المهن تتمثل في القرارالمتحانات المرتبطة بممارسة فئة معينة  

 
 . 120 مرجع سابق، ص، وتدريب القوى البشريةإعداد الدوري،  135

 .120 سابق، صالمرجع ال 136
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والصيدلة، والذي أجاز   السنان  وجراحة  وطب   البشري   الطب   مهن  لمزاولة  التأهيلي  المتحان  بشأن 

، لغير الحاصلين  لطالبي الترخيص   اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة أن تعقد امتحانً 

حاصلين  لل  أيضًابمزاولة مهنة الطب البشري وطب وجراحة السنان أو الصيدلة، و   عليه أصلًا،

ى  ر لتر حكومية،  على ترخيص ويعملون في عيادات أو مستشفيات أو مؤسسات أو شركات غي

وقد حدد هذا القرار  .مهنة على نجاحهم في هذا المتحانتعليق منحهم الترخيص بمزاولة ال اللجنة

يومً  لهذا المتحان )ثلاثين  الدعوة  ا على القل قبل عقده( وطريقة الإعلان عنه )خطاب  ميعاد 

 .شار( وطريقة عقدهمسجل بعلم الوصول، والإعلان في صحيفتين من الصحف اليومية واسعة النت 

تحريريً أقرر  وت المتحان  يكون  وكذلك  اوشفويً   ان  أصحاب   ت د حدَّ ت،  والشخاص  الجهات 

 . (137) تصحيح المتحانلالختصاص 

إذ نجد على سبيل المثال أن   ،وهذا بخلاف الحال في بعض التشريعات المقارنة في الوطن العربي

التحريرية  )المتحانات  الذكر  سالفة  والمتحان  المسابقة  إجراء  بطرق  أخذ  قد  السوري  المشرع 

 :2004/ 50رقم  السوري  ( من القانون  8وهو ما يتضح من نص المادة )  ،والشخصية والعملية(

 قانون العاملين الساسي، والتي تنص على أنه: 

 ما يلي:يجري التعيين وفق  ."أ

تجري لوظائف الفئة الولى، ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها   بموجب مسابقة:  .1

 الحصول على شهادة مدرسة أو معهد.

 لوظائف الفئة الثانية الخرى، ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.  بموجب اختبار: .2

 
بشأن المتحان التأهيلي لمزاولة مهن الطب البشري وطب   1983( لسنة  3قرار وزاري رقم )"  :من  ( 8-1المواد )نظر:  ي   137

   https://bit.ly/35RnUtqم، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 19/11/1983، الميزان"، وجراحة السنان والصيدلة

http://www.almeezan.qa/#Section_6153
https://bit.ly/35RnUtq
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بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع   وتحدد شروط المسابقة والختبار  .3

 طبيعة الوظيفة. 

يتم التعيين  يجب أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي س .ب 

فيها وعلى مقابلة شفوية، وينطبق ذلك على الختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها  

من هذه المادة، ووظائف الفئة الثالثة، ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو    2في البند  

 الختبار توزيع العلامات بين السئلة التحريرية والمقابلة الشفوية".

 ( من القانون ذاته على ما يلي: 9كما نصت المادة )

تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات  .أ"

العامة في العاصمة، أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الخرى  

محليةفتنش صحيفة  في  المسابقة  شروط  وج  ،ر  صحف    ،دت إن  إحدى  في  نشرها  إلى  إضافة 

بخ  العاصمة. الطلبات  لقبول  المحدد  الول  اليوم  قبل  النشر  يتم  أن  يومً يجب  على    امسة عشر 

 . اتقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يومً  القل، وأن ل

العلاقة   .ب  ذات  العامة  للجهة  الرئيسي  المركز  في  المسابقة  شروط  مراكز تعلن  في  وفروعها 

 المحافظات ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الخرى.

تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في   .ج

التعيين، حسب تسلسل درجات نجاحهم، في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة،  

الجهة العامة   حافظة واحدة، فيكتفى بنشر تلك السماء في لوحة إعلان وإذا كان التعيين سيتم في م 

  . 138" في تلك المحافظة

 
، متوفر م2/1/2005،  الجريدة الرسمية: نظام العاملين الساسي في الدولة ]السورية["،  2004لعام    50"القانون رقم   138

   https://bit.ly/3tWxXWp إلكترونيًا على الرابط التالي:

https://bit.ly/3tWxXWp
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رقم    أما بالقانون  الصادر  المصري  المدنية  الخدمة  أخذ   م2016لسنة    81قانون  أنه  فيلاحظ 

"يكون التعيين بموجب قرار    هنأعلى    ه( من12مادة )إذ تنص ال  ،بالمتحانات التحريرية والشفوية

يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة  

من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة  

وفي جميع الحوال يشترط   وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز  

من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب السبقية  

على  لعلى في مرتبة الحصول  م االواردة في الترتيب النهائي لنتيجة المتحان، وعند التساوي يقدّ 

، فالقدم في فالدرجة العلى في ذات المرتبة، فالعلى مؤهلًا   ،المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل    ،التخرج، فالكبر سنًا

قواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال لجنة الختيار وإجراءات انعقاد المتحان وكيفيته و 

وأل تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن    ،اير ويونيو من كل سنة عند الحاجةشهري ين

 .139النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الولى من هذه المادة" 

ن المتحانات التحريرية والمقابلة  ومن العرض السابق يتضح للباحثة أن المشرع السوري قد جمع بي 

الثانية التي يشترط للتعيين فيها  ،الشخصية الفئة  الحصول على    وذلك عند التعيين في وظائف 

ا لتحقيق مبدأ الكفاءة  ا ضمانً المشرع المصري الطريقتين أيضً جمع  كما    ،شهادة مدرسة أو معهد 

 والجدارة في التعيين في الوظائف العامة. 

 

 
 ، مرجع سابق. "2016لسنة  81رقم  ]المصري[ "قانون الخدمة المدنية 139
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 نظام المسابقة والامتحان  الوظائف التي تخرج من نطاق:  الثالثالمبحث 

القانون رقم )10تنص المادة )   الموارد البشرية المدنية  بإصدار قانون   م2016( لسنة  15( من 

"لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة الحكومية وبعد أخذ رأي الوزارة، أن يضع   ه على أن  القطري 

ائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية  أنظمة وظيفية لبعض الوظ

منح لشاغلي تلك الوظائف". كما ورد في المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون أنه ل  التي تُ 

تناول هذا المبحث الوظائف التي تخرج من نطاق نظام المسابقة  يلذا    .يسري على بعض الفئات 

 تقسيم التالي:والمتحان وذلك في ال

 . المطلب الول: مبررات خروج بعض الوظائف من نطاق نظام المسابقة والمتحان

 .المطلب الثاني: تطبيقات على الوظائف التي تخرج من نطاق نظام المسابقة والمتحان

 

 مبررات خروج بعض الوظائف من نطاق نظام المسابقة والامتحان: المطلب الأول

في النقاط    بعض الوظائف من نطاق نظام المسابقة والمتحانمكن إبراز المبررات المباشرة لخروج  ي

 التالية: 

 مقتضيات المصلحة العامة  أولًا: 

( منه على مبدأ المساواة ومبدأ 35و ،  34و ،  19و،  18التأكيد في المواد )  الدستور القطري ن  ضمّ ت

"يقوم المجتمع القطري على دعامات    ه( منه أن18المادة ) تكافؤ الفرص للمواطنين؛ إذ تضمنت  

"تصون    ه( منه على أن19وتنص المادة )   العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الخلاق". 

( منه  34المادة )  أما  الدولة دعامات المجتمع، وتكفل المن والستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين".
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"الناس متساوون  ( منه  35المادة )وفي    ن في الحقوق والواجبات العامة"."المواطنون متساوو ففيها  

 أمام القانون. ل تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الصل، أو اللغة، أو الدين". 

: "الملكية بنصها( من الدستور نفسه ورد التأكيد على الحق في العمل والتوظيف  26وفي المادة )

أساسية لكيان الدولة الجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة    ورأس المال والعمل مقومات

 اجتماعية، ينظمها القانون".

( منه  54إذ تنص المادة )  ؛بل هى واجب   ،ولم يرد في الدستور القطري أن الوظائف العامة حق

حة  ، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلعامة خدمة وطنية"الوظائف ال  على أن 

قطر دولة  الوظائف العامة في  ومن استقراء النصوص السابقة يتضح للباحثة أن    العامة وحدها".

باعتبار أن الموظفين    ،هى وسيلة من وسائل تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين على حد سواء

لجهة الإدارة  ة؛ ومن ثم فقد ترك المشرع القطري  هم اللبنة الساسية التي تقوم عليها المرافق العام

سلطة تقديرية في اختيار هؤلء الموظفين في بعض الوظائف وخاصة الوظائف القيادية، بما يمكن  

دولة  المتحان ليس هو الصل في التعيين في الوظائف العامة في  و   المسابقةأسلوب  ن  إمعه القول  

بل واجب وطني يقع على عاتق الوطني الذي يكلف    ا،لن اللتحاق بهذه الوظائف ليس حقً   ،قطر

 بأدائها. 

 

 المبررات الإنسانية ثانيًا: 

 الإيجابي عند عملية التوظيف لدى الإدارات والمؤسسات العامة ا للتمييزتمثل هذه المبررات سببً و 

شريحة ذو   المجتمع شرائح من معينة لصالح  يسمى    وهى  ما  أو  الخاصة  )الحتياجات  الهمم 
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سوف نستعرض ، و (لخ. إ..الحروب أو الثورات   بسبب  والمعطوبين  بالمعوقين في بعض الدول، 

 .(140)في كل من القانون القطري والمقارن تطبيقات لهذه العتبارات   الحقً 

 

 والولاء لسلطة الحكم الاعتبارات السياسيةثالثًا: 

ا إلى فلسفات سياسية  تعيين بعض الشخاص المنتمين سياسيً ب   المتحانو   المسابقةأسلوب  د يسمح  ق

  ه أن   في حينلخ.  إ  ...  واجتماعية مخالفة لتلك التي تعتنقها الدولة، كالفاشية والشيوعية والصهيونية

حتى في  الدولة والحكومة القائمة  ا بسياسة  أن يكون من يشغل بعض الوظائف ملتزمً من الملائم  

إلى سمعة الدولة في الداخل    ءسيوعدم القيام بأي تصرف يُ   ،حياته الخاصة والجتماعات العامة

  .(141) أو الخارج

المتحان قد يضيق أو يتسع في  المسابقة و أن استخدام أسلوب    ة إلىر شار الإجد فإنه ت  ،وعلى كل  

إذ قد يقتصر استخدامه على مرحلة إنشاء الرابطة الوظيفية في الوظائف أو    ،الدول التي تأخذ به

دون أن يشمل  من  الدرجات الدنيا، وقد يقتصر على حالة التعيين في الوظائف أو الدرجات العليا  

إن    حيث   ،(142) كما هو الحال في الدول الشتراكية  ،التعيين في هذه الوظائف أو الدرجات الدنيا

ه الوظائف أو الدرجات ل يقوم على هذا السلوب بسبب أن الدول التي تنتهج هذا التعيين في هذ 

في حين أنها    ،تتكفل بإيجاد عمل لكل مواطن  فهي  ،النهج الشتراكي تتبع أسلوب التوظيف الكامل

 
رسالة ماجستير، تخصص حقوق  ،  "ة القضاء، دراسة مقارنة أ تولية المر   :الحق في تولي الوظائف العامة"محمد فريدي،    140

 . 49م، ص 2012 الجزائر، سلامية، جامعة وهران،نسانية والحضارة الإكلية العلوم الإالإنسان، 
 .42مرجع سابق، ص  ،"التعيين في الوظيفة الحكومية: دراسة مقارنة" ،عمرية 141
 . 1959( من قانون الحقوق المدنية الفرنسي لسنة 28المادة )في ذلك نص  ينظر 142
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د توجيه الموظف إلى العمل الذي يتفق مع مواهبه واستعدادته؛ ير تخذ بأسلوب المتحانات عندما  أت

 .(143) حالة شغل بعض المناصب أو الترقية إلى درجة أعلى كما في

  ، وإذا كان نظام المسابقة والمتحان من النظمة التي تحقق المساواة في اللتحاق بالوظائف العامة 

 ، أنه إذا كان "نموذج العدل المطلق" يفيد المساواة في مفهومه العام  ،وبحق  ،من الفقه يرى   افإن جانبً 

هذا المفهوم والمضمون قد يتعارض مع تطبيق فكرة  أن  وأن يكون لكل ذي حق المطالبة بحقه، إل  

 . (144)العدل في ذاتها

  اواةً أخذ البعض يفسر ظاهرة عدم التساوي بين الفراد في اللتحاق بالوظائف العامة مس  ،ومن هنا

ا لمن يرغب فيها وأن تكون قاصرة  ا مباحً مطلقة؛ فإذا كانت هذه الوظائف ل يمكن أن تكون حقً 

مبدأ المساواة ل  إن  ف  ،(145) هائعلى كل من تتوافر فيه صفات الجدارة والكفاية لشغلها وحمل أعبا 

المعاملة وفقً   ىيتناف التمييز في  إمكانية  التوظيمع  لمعيار  ا لسباب موضوعية؛ كأن يخضع  ف 

ية  وتدخل على المبدأ بعض الستثناءات لسباب إنسانية أو اجتماع   ، كما سبق ذكره  ،الستحقاق

 أو لعتبارات المصلحة العامة.

 

 

 
العامة،  استاروشياكجيرزي   143 الوظيفة  حول  الاشتراكية  :دراسات  الدول  في  الوظيفة  البحوث  وضع  ، بحث من سلسلة 

والإ للتنظيم  المركزي  الجهاز  ترجمة  العالم،  في  المدنية  الحقوق  نظام  عن  المتحدة  المم  هيئة  تصدرها  التي  دارة  القانونية 
 .18 ، صم1966المصري، 

مجلة المنارة للدراسات  ،  "يجابيمبدأ المساواة في ولوج الوظيفة العمومية بين معيار الستحقاق والتمييز الإ "مريم بنغضيفة،    144
 .218، ص (م2014)، عدد خاص القانونية والإدارية

 . 219المرجع السابق، ص  145
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تطبيقات على الوظائف التي تخرج من نطاق نظام المسابقة  : المطلب الثاني 

 والامتحان

 

 : ةالتالي  في العناصر  ،المسابقة والمتحانوضح هذا المطلب الوظائف التي تخرج من نطاق نظام  ي

 حتياجات الخاصة لذوي الا المحجوزة الوظائف :أولاً 

ي بعض الوظائف في الدولة على بعض الفراد "قصر تولّ   وزة بأنهجعرف نظام الوظائف المحيُ و 

هؤلء  أو الفئات لعتبارات خاصة، ترى الدولة إزاءها وجوب قصر التعيين في تلك الوظائف على  

 . (146) الفراد أو تلك الفئات دون غيرهم من أفراد وفئات المجتمع الخرى"

أي فئة اجتماعية أخرى ل تمكنها    إلىأو النتماء    حتياجات الخاصةالالوظائف المخصصة لذوي  و 

المركز    ىطوائف الخرى التي تنتمي إلقدم المساواة مع ال  ىمن الستفادة العملية من الحقوق عل

( لسنة  15من القانون رقم ) (14ولهذا تنص المادة )  ،إنسانية اعتبارات  أساس القانوني ذاته على

"تلتزم الجهات الحكومية بتوفير    هعلى أني  القطر الموارد البشرية المدنية    بإصدار قانون   م2016

بشأن ذوي الحتياجات   م2004( لسنة 2لحكام القانون رقم )  االوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقً 

الخاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم  

 بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم". 

أ أكّ وبعد  )ن  رقم  قانون  لسنة  2د  ذوي   م2004(  حق  على  الخاصة  الحتياجات  ذوي  بشأن 

المادة العمل في  الخاصة في  ب2/5) الحتياجات  منه  الخاصة  نص(  الحتياجات  ذوو  "يتمتع  ه: 

العمل    [ ...: ]إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الخرى، بالحقوق التالية 

 
 .73مرجع سابق، ص ، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامةالقيسي،  146
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قد ورد النص  و   ،"الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص 

المادة منه  5) في  أن (  أو   هعلى  الشهادات  يحملون  الذين  الخاصة  الحتياجات  لذوي  "يخصص 

% من مجموع درجات الوظائف 2البطاقات المنصوص عليها في المادة السابقة، نسبة ل تقل عن  

لقدرات ومؤهلات ذوي الحتياجات الخاصة بناء على    اويكون التعيين وفقً   .الجهات المختصة  في

المختصة الجهات  مع  بالتنسيق  المجلس  الخاص    .ترشيح  القطاع  في  عمل  صاحب  كل  ويلتزم 

فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الولى لذوي   يستخدم خمسة وعشرين عاملًا 

وفي جميع الحوال ل يجوز التعيين    .اصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد الحتياجات الخ 

في هذه الوظائف من غير ذوي الحتياجات الخاصة، إل في حالة عدم وجود من يستحق التعيين  

 .147"منهم فيها، وبشرط موافقة المجلس كتابة على ذلك

  81المصري رقم  الخدمة المدنية قانون ( من 13المادة )في ا المشرع المصري وقد أخذ بذلك أيضً 

"تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع    أنه  ، والتي نصت علىم2016لسنة  

  .148" الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة

 

 المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم لقدماء العسكريين و الوظائف المخصصة    :اثانيً 

لوا تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع  تحمّ  لفراد  الوفاء حجز هذا النوع من الوظائف معنىحمل  ي

التوظيف استثناء له ما يبرره وهي العتبارات  د في تقلّ  المساواة  عن الوطن، وهذا الستثناء على مبدأ

 الجتماعية والوطنية.  

 
، متوفر إلكترونيًا على الرابط م15/2/2004،  الميزان"،  بشأن ذوي الحتياجات الخاصة  2004( لسنة  2قانون رقم )" 147

   https://bit.ly/3J7jFskالتالي: 
 ، مرجع سابق. "2016لسنة  81رقم  ]المصري[ "قانون الخدمة المدنية 148

https://bit.ly/3J7jFsk
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التي تنص    م 2014دستور عام  ( من  16ا للمادة )وقد أخذ المشرع المصري بهذا الستثناء تنفيذً 

"تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين،    هعلى أن

سر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات المنية، وأزواجهم وأولدهم ووالديهم، أو 

وتشجع الدولة مساهمة   .على النحو الذي ينظمه القانون وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك  

الهداف" هذه  تحقيق  في  المدني  المجتمع  )  كما  .149منظمات  المادة  في  القانون  13ورد  من   )

بإصدار قانون الخدمة المدنية أنه: "تلتزم كل وحدة بتخصيص    م2016لسنة    81المصري رقم  

اص ذوي الإعاقة. وتحدد بقرار من رئيس  نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخ

مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين  

للقواعد التي   وذلك وفقًا  ،تى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالهاالقدماء ومصابي العمليات المنية م 

ن  هذه النسبة وفقًا لحتياجاتها. كما يجوز أن يعيّ   على أن تلتزم الوحدة بتعيين  ،يحددها هذا القرار

في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولدهم أو أحد والديهم 

إذا توافرت فيهم   ،ا تامًا أو وفاتهمحالة عجزهم عجزً أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في  

لك المر بالنسبة لسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية  شروط شغل هذه الوظائف، وكذ 

 .150وأسر شهداء العمليات المنية"

 

 خرى التي تخرج من نطاق المسابقة الوظائف الأ :اثالثً 

) ت المادة  )–2نص  رقم  القطري  القانون  من  لسنة  15إصدار(  قانون   م 2016(  الموارد   بإصدار 

"تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والجهزة   هالبشرية المدنية على أن

 
م، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 2014، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة،  2014جمهورية مصر العربية  دستور   149

https://bit.ly/3q2kzP4   
 ، مرجع سابق. "2016لسنة  81رقم  ]المصري[ "قانون الخدمة المدنية 150

https://bit.ly/3q2kzP4
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الحكومية الخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت 

 :عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية

 ، ة العامة ومساعدو النيابة العامةالقضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النياب -1

 ، موظفو الديوان الميري  -2

 ، موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي -3

 ، أعضاء هيئة التدريس الجامعي -4

 ،موظفو قطر للبترول -5

 ، موظفو جهاز قطر للاستثمار -6

  ." موظفو ديوان المحاسبة -7

، لسلوب المسابقة والمتحانالملاحظ أن بعض هذه الوظائف تخضع عند التعيين فيها  إل أن  

بخلاف السفراء   ،السلكين الدبلوماسي والقنصليومن ذلك التعيين في    ،ا للقوانين الخاصة بهاوفقً 

 على النحو التالي:   تفصيلًا  هنوضح، وهو ما ديوان المحاسبة يموظفوتعيين   ،وموظفي السفارات 

 النيابة العامة  يالقضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعد  يتعيين القضاة ومساعد .1

،  م 2003( لسنة  10لدستور القطري وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ) إلى اا  استنادً 

م في الفصل السادس منه فيما يخص والذي نظّ   -م  2010( لسنة  21المعدل بالمرسوم بقانون رقم )

فإنه يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون    -  تعيين والترقية والقدميةالقضاة ال

 .(151) بدرجة وزير، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس

إليه   المشار  القانون  منح  )في  وقد  للقضاء  ،(23المادة  العلى  لستقلال   اتحقيقً   -  للمجلس 

  ا الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقً إبداء    - القضاء

 
 "، مرجع سابق.بإصدار قانون السلطة القضائية  2003( لسنة 10قانون رقم )" :( من30المادة )في ذلك نص ينظر  151
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يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً    في حينلحكام هذا القانون.  

قانون السلطة والملاحظ أنه لم يرد في    .منه(  68)، كما نصت على ذلك المادة  على اقتراح المجلس

المعدل( أي إشارة إلى أسلوب المسابقة والمتحان،   م2003لسنة    10رقم  )  لمشار إليهضائية االق

كما أنه لم يشر إلى أي آلية أخرى للاختيار، سوى إشارته إلى الجهة المختصة بالتعيين والشروط 

 الواجب توافرها في المرشح للوظيفة. 

 الديوان الأميري ي  تعيين موظف  .2

الميري وتعيين  بإعادة تنظيم الديوان    م2006( لسنة  10ميري رقم ) القرار  ال( من  11تنص المادة ) 

"يتولى الممثل الشخصي للأمير، القيام بالمهام التي يكلفه بها المير، ويكون  اختصاصاته على أنه  

 .(152) لسموه مكتب، يرأسه مدير، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من سموه"

"يرأس مكتب ولي العهد مدير،   على أنه  153نفسه السابق  من القرار الميري    (27ا تنص المادة ) كم

 :يصدر بتعيينه قرار من سموه، وتكون له الصلاحيات والختصاصات التالية

 .إبلاغ تعليمات ولي العهد إلى الجهات المختلفة -1

 .وتسجيل ما يشير بتسجيله منهاحضور المقابلات التي يكلفه ولي العهد بحضورها،   -2

عرض المراسلات والتقارير والدراسات التي ترد من الوزارات والجهزة الحكومية الخرى وغيرها،    -3

 .على ولي العهد، وتنفيذ تعليماته بشأنها

ويجوز عند   [... ]  بما يستجد من أمور هامة في مختلف المجالت   اإحاطة ولي العهد علمً   -4

 مساعدين لمدير مكتب ولي العهد بقرار من سموه". القتضاء، تعيين

 
، متوفر م22/3/2006،  الميزان"،  بإعادة تنظيم الديوان الميري وتعيين اختصاصاته  2006( لسنة  10قرار أميري رقم )"  152

 https://bit.ly/3t6yoy5إلكترونيًا على الرابط التالي: 

قرار  ، ينظر: "م15/1/2007، وبدأ العمل به من تاريخ  م2007( لسنة  1تم تعديل هذا النص بموجب قرار أميري رقم ) 153
، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: م9/1/2007،  الميزان "،  مو ولي العهدبتعيين مدير لمكتب س  2007( لسنة  1أميري رقم )

https://bit.ly/37efj4n 

https://bit.ly/3t6yoy5
https://bit.ly/37efj4n
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ومن هذين المادتين يتضح أن تعيين كل من الممثل الشخصي للأمير، ومدير مكتب ولي العهد،  

لم يرد في  ؛ حيث  بقرار من سمو الميرالحر  ومساعدي مدير مكتب ولي العهد يكون بالختيار  

أي إشارة إلى أسلوب المسابقة والمتحان،    م سالف الذكر2006( لسنة  10القرار الميري رقم ) 

 . كما أنه لم يشر إلى أي آلية أخرى للاختيار

 تعيين أعضاء هيئة التدريس الجامعي  .3

ونائبه والعضاء بالمجلس والذين ل يقلون عن    (154) يكون تعيين رئيس مجلس أمناء جامعة قطر

لمكانة العلمية، إذ يصدر بتعينهم  تسعة ول يزيدون على خمسة عشر من ذوي الكفاءة والخبرة وا

وتحديد مكافآتهم قرار من المير. وكذلك أمين سر المجلس الذي يختاره المجلس ويحدد صلاحياته  

 .(155) ومكافأته

كما أن تعيين رئيس الجامعة يكون بقرار من مجلس أمناء الجامعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد 

من ذوي الخبرة والمكانة العلمية    اجامعيً   ا يه أن يكون أستاذً لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويشترط ف

كذلك يكون تعيين وتحديد اختصاصات نواب رئيس الجامعة الذين يعاونونه في إدارة    .(156)الرفيعة

اقتراح رئيس  بناءً على  الجامعة  أمناء  بقرار من مجلس  الجامعيين  الجامعة من الساتذة  شؤون 

 
ا لقانون  جامعة قطر هى هيئة ذات طابع علمي، لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، ومقرها مدينة الدوحة. ويجوز وفقً   154

تهدف إلى   وهيوتعيين مقارها، بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.    لها  إنشاء فروعالمنظم لها  
ا، مع الحفاظ على عناصره العربية الصيلة، وتراثه  "إثراء الحركة الثقافية والعلمية في المجتمع القطري، والرتقاء به حضاريً 

المعرفة وتطويرها، والمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية،    الحضاري الإسلامي العريق، عن طريق نشر
وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالت، وإعداد الإنسان المزود بالمعرفة وطرائق البحث المتقدمة، 

(  2،  1ن )االمادت نظر:  ي لعلمية العربية والجنبية والدولية".  وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الخرى والهيئات ا
، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  م3/8/2004،  الميزان "،  بتنظيم جامعة قطر   2004( لسنة  34مرسوم بقانون رقم ): "من

https://bit.ly/35TUrPx   
 المرجع السابق. :( من5المادة )في ذلك نص  ينظر 155

 المرجع نفسه. :( من10المادة )في ذلك نص  ينظر 156

https://bit.ly/35TUrPx
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أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقوم أقدمهم  الجامعة، وذلك لمدة  

 .(157) مقام رئيس الجامعة في حالة غيابه

السلطة   طرفالحر من  الختيار  ر يتم بأسلوب  جامعة قطوالملاحظ أن تعيين القيادات الإدارية ل

المرسوم بقانون رقم    لم يرد فيإذ    -  بحسب الحوال  مجلس أمناء الجامعةالمير و   -  المختصة

أي آلية    أوأي إشارة إلى أسلوب المسابقة والمتحان،    بتنظيم جامعة قطر  م2004( لسنة  34)

 . أخرى للاختيار

 جهاز قطر للاستثمار  يتعيين موظف  .4

قطر للاستثمار وكذلك الرئيس التنفيذي للجهاز بالختيار    إدارة جهازيكون تعيين أعضاء مجلس  

( 22ميري رقم )ال( من القرار  19و،  7ا لنص المادتين )وهذا وفقً   ،وبقرار من سمو الميرالحر  

( من هذا القرار على أن: "يتولى  7) بإنشاء جهاز قطر للاستثمار؛ إذ تنص المادة  م2005لسنة  

إدارة يشكّ  بتعيينهم  ل  إدارة الجهاز مجلس  من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من العضاء يصدر 

ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يتم اختياره وتحديد اختصاصاته    .وتحديد مكافآتهم قرار من المير

"يكون للجهاز    ( من القرار نفسه على أنه19) كما تنص المادة.  ومكافأته المالية بقرار من المجلس"

 .158المير" قرار من رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه 

سالف الذكر ما يدل على إلزام الجهة صاحبة الختصاص بالتعيين    ولم يرد في القرار الميري 

قطر للاستثمار أو    إدارة جهازباختيار أسلوب معين غير الختيار الحر في تعيين أعضاء مجلس  

  الرئيس التنفيذي له.

 
 المرجع نفسه. :( من12المادة )في ذلك نص  ينظر 157

، متوفر إلكترونيًا على الرابط م23/6/2005،  الميزان"،  بإنشاء جهاز قطر للاستثمار  2005( لسنة  22قرار أميري رقم )" 158
   https://bit.ly/36gzsGrالتالي: 

https://bit.ly/36gzsGr
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 السلكين الدبلوماسي والقنصلي   يتعيين موظف  .5

ية وتعيين اختصاصاتها  بتنظيم وزارة الخارج  م2005( لسنة  39( من القانون رقم )29) المادةتنص  

ويعين موظفو    ."يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من المير، بناء على اقتراح الوزير  على أنه

( من القانون نفسه  37ادة )كما تنص الم  .السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآخرون بقرار من الوزير" 

لوماسية والقنصلية والتمثيلية تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين،  " لرؤساء البعثات الدبهعلى أن

القوانين المعمول بها محليً   اومنحهم الإجازات وفصلهم وفقً  ، ول يجوز لهم زيادة الما تقضي به 

 .159أجورهم أو رواتبهم إل بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة"

لسلكين الدبلوماسي والقنصلي ل يخضع لنظام  موظفي ابعض  ومن هذه النصوص يتضح أن تعيين  

( رقم  القطري  القانون  في  الوارد  والمتحان  لسنة  15المسابقة  الموارد    م2016(  قانون  بإصدار 

ن بالختيار بقرار من المير، بناء على  ي يكون تعيين السفراء والوزراء المفوضالبشرية المدنية؛ فأولً 

أي   ؛القوانين المعمول بها محليً ل  وظفين والمستخدمين المحليينتعيين الم. كما يخضع  اقتراح الوزير

 . (160) في دولهم أو الدول التي يقيمون فيها

 

 
، متوفر إلكترونيًا  م29/11/2005،  الميزان"،  بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها  2005( لسنة  39قانون رقم )" 159

  https://bit.ly/3tSsa3Xعلى الرابط التالي: 
 المرجع السابق. :( من37) المادةفي ذلك نص  ينظر 160

https://bit.ly/3tSsa3X
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العامة وأثره على الوظيفة تقييم نظام المسابقة والامتحان :  المبحث الرابع

 والموظف العام 

والموظف العام، وهذا   العامة  الوظيفةتناول هذا المبحث تقييم نظام المسابقة والمتحان وأثره على  ي

سلبياته؛ وذلك في المطلبين    أيضًاو   ،يجابيات نظام المسابقة والمتحانإمن خلال استعراض مزايا و 

 التاليين: 

 يجابيات نظام المسابقة والمتحان.إالمطلب الول: مزايا و 

 نظام المسابقة والمتحان. سلبيات ونقد المطلب الثاني: 

 

 يجابيات نظام المسابقة والامتحانإمزايا و : الأولالمطلب 

ن لنظام المسابقة والمتحان العديد من اليجابيات والمزايا التي تجعله من أفضل  إ مكن القول  ي

 التالية:  العناصروضحه توهو ما  ،طرق التعيين في الوظائف الحكومية

 والتسابق   التنافس على يقوم الكفاءة مبدأ :أولاً 

 الفاصل الحد  فهي  ؛العدالة في التوظيف،  الذي يقوم على الكفاءة  ،نظام المسابقة والمتحانحقق  ي

إذ    ،التوظيف في  الواقعية والمساواة  القانونية المساواة  بين  التعارض  بتجاوز والمعيار الذي يسمح

  ، بي أو السياسيا لهذه الطريقة يقوم على أساس الجدارة ل المحسوبية أو النتماء الحز ن التعيين طبقً إ

  ، حسب الترتيب الوارد من اللجنةبوأن الإدارة ملزمة بنتيجة المسابقة    ،تي بيانه أعلى النحو الذي سي

 انب الإدارة يخضع لرقابة القضاء. وأي تجاوز من ج 
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 مبدأ الحلول :انيً اث

يقوم على الجدارة،    ،الذي يقوم على أساس مبدأ الكفاءة السابق ذكره  ،ن التعيين في الوظائف العامةإ

ة  ي تحل الجدارة والكفاءة محل الولء الشخصي أو الحزبي أو السياسي أو المحسوب من ثم  أو المقدرة، و 

 .(161) ى أخر إلى أو القرابة، كما أنها )الجدارة والكفاءة( تكون أساس الترقية من وظيفة 

 

 الإدارة حياد انوالتسابق يضمن التنافس :الثً اث

 كل بحيث يتمتع  ،العمومية بالوظائف التعيين واللتحاق الإدارة مسألة حياد  البارز لمبدأ لمظهرا

 الكفاءة سبيل ىعل بفرصة التعيين  ،أو تمييز بينهم تفاضل دون ، من  سواء على حد  المواطنين

محايدة ومستقلة عن جهة الإدارة   بامتحانات التسابق لجنة  إل أن ذلك يلزم له أن تقوم    .(162)والجدارة

والعناصر  لختيار أجدر المرشحين وذات تخصص فني تقوم بإعداد المتحان في مسابقة مفتوحة 

 .العامةالوظائف  لتولية

لجنة الخدمات المدنية"، التي تقوم بإعداد سونية اسم "عرف التاريخ الإداري للدول النجلوسک  وقد 

 .(163)ي الوظيفة بحسب جدارتهمقائمة بالمرشحين اللائقين أو الصالحين لتولّ 

 

 تحقق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف  :اابعً ر 

 عن تؤدي إلى الكشف المسابقة كانت  إن  ،مكن مراقبة جهة الإدارة في إصدار قرار التوظيفي

ذاته   الوقت  إل أنها تعمل في  العمومية، الوظيفة يالمرشح لتولّ  الشخص  كفاءة وصلاحية مدى

 
 . 449ص ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على التعيين"، ةجود 161

الوظيفة  ؛ هاشمي خرفي،  59ص    مرجع سابق،  ،العمومية الوظيفة تقلد في الجدارة،  الشريف  ينظر:  للمزيد عن هذا المبدأ  162
 . 133م، ص  2013الجزائر،  دار هومة للطباعة،    ،3  ط،  العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية

 . 450ص ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على التعيين"، ةجود 163
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إتاحة لكل على  للالتحاق  الفرصة  ألغت (164) المساواة  قدم  على بالوظيفة  المواطنين  فقد  لذلك  ؛ 

المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية قرار كلية طب القاهرة بالمتناع عن قبول طالب  

الرغم من قبولها  على   ،السنة الثالثة بهافي جيد   بكالوريا العلوم شعبة التشريح بتقدير ىحاصل عل 

 . (165) هاذات وفي الشعبة هنفسلقرانه الحاصلين على التقدير 

وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا المصرية ألغت قرارات الإدارة التي قصدت بها التفرقة بين أفراد  

تأكيدها ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المساواة،  نها ذهبت إلى أبعد من ذلك في  إف  ،تماثلت ظروفهم

قت فيها الإدارة بين طوائف المجتمع، وذهبت إلى أن مجرد المحاباة حيث ألغت قرارات إدارية فرّ 

لإلغاء القرار    كاف    ،على الإخلال بمبدأ المساواة لختلاف الظروف  ولو لم ينطوِ   ،في المعاملة

 لعيب النحراف.

القضا التجكما ألغت محكمة  بكالوريوس  بتفضيل حاملي  ارة على حاملي  ء الإداري قرار الإدارة 

دون مراعاة لنتيجة المتحان الذي عقد  من  في التعيين في إحدى المسابقات    الإجازة في الحقوق 

 .(166) للمتسابقين

 

 مبدأ دائمية الوظائف العامة  :اخامسً 

ساس  أرى الباحثة أنه يترتب على ما سبق ذكره بشأن أن تكون تولية الوظائف العامة بناء على  ت

أن تتصف الوظيفة العامة بالدائمية لنها ل ترتبط    ،المتحانالمسابقة و الناتج عن نظام    ،الجدارة

بناء    نجاح الحزب السياسي في النتخابات أو عدمه؛ لن الموظف يتولى الوظيفة العامة  ىبمد 

 
زكري،    164 بن  العمومية"إيمان  الخدمة  لتحسين  آلية  التوظيف  في  الكفاءة  والع"مبدأ  الحقوق  كلية  ماجستير،  رسالة  لوم ، 

 .35م، ص 2016 /2015 الجزائر، بسكرة، ،السياسية، جامعة محمد خيضر

عبد العزيز عبد    :ه لدىي لإمشار    .م22/8/1993جلسة ،  ق 32  لسنة  2509  طعن رقم )مصر(،  المحكمة الإدارية العليا  165
 .342ص م،2009، الإسكندرية، شأة المعارفمن  ،السلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري بالانحراف ، المنعم خليفة

 . 342 خليفة، المرجع السابق، ص :مشار له لدى 166
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ا  ومن ثم يكون مستقرً   ،ل تؤثر فيه التيارات السياسية أو النزعات الحزبية  لذت على مبدأ الجدارة، و 

 في الوظيفة. 

حيث كانت    ،ا في الوليات المتحدة المريكية بعً نظام الغنائم أو السلاب الذي كان متّ   فوهذا بخلا

نتخابات يكافئ بها النصار والعوان  ا للحزب المنتصر في الا وحقً تعتبر الوظائف العامة ملكً 

 نجاح الحزب في النتخابات. ى فتكون الوظيفة رهينة بمد  ، في النتخابات  هالذين ساندو 

 

 زيادة إنتاجية الموظفين :اسادسً 

في مجال الوظيفة    يةتباع نظام المسابقة والمتحان في التعيين إلى رفع الكفاية وزيادة الإنتاج اؤدي  ي

لن امتحانات التسابق تقوم على تحليل مهام الوظيفة وما تقتضيه من عناصر ضرورية    ،العامة

 .(167)ءولزمة، ولذلك تقوم جهة الإدارة باختيار الشخص الكف

 

 بالكلية  السلطة التقديرية لجهة الإدارةعدم إهمال  :اسابعً 

نه  إدارة بالكلية، إذ  المتحان إهمال السلطة التقديرية لجهة الإالمسابقة و ي نظام   يترتب على تبنّ ل

بنتيجة المسابقة؛ فعل التقديرية في هذا الشأن التزمت  سبيل المثال قد   ى متى استخدمت سلطتها 

وترى جهة الإدارة أن طبيعة هذه الوظيفة ل تتناسب مع طبيعة    ،يتقدم للامتحان الذكور والإناث 

جه   ،المرأة  تتخلى  ما فهنا  عليها  معقب  ول  الترتيب،  الإدارة  خاليً   ة  التخطي  هذا  عيب    ادام  من 

 .(168)ل خضع لرقابة القضاء، ووجب الإلغاءإو  ،النحراف في استعمال السلطة

 

 
 . 459ص ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على التعيين"، ةجود 167

 . 460ص سابق، المرجع ال 168
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 نظام المسابقة والامتحان سلبيات ونقد : المطلب الثاني 

والمتحان( من تحقيق لمبدأي الجدارة غم ما تمتاز به طريقة امتحانات التسابق )نظام المسابقة  ر 

  تها ه إلى هذه الطريقة انتقادات تدور حول عدم صلاحيإن بعض الفقهاء قد وجّ ف  ،وتكافؤ الفرص 

 للتعيين في الوظائف العامة.

ناسب كل الدول وخاصة ذهب رأي في الفقه إلى أن إجراءات امتحانات التسابق صعبة ل تُ   فقد 

النشأة حديثة  حديثً   كالدول ،  الدول  بها  العتراف  تم  التي  الدول  أو  التحادات  أو  ذ إا،  المستقلة 

رضية، وذلك لن فرص التعليم العالي والثقافة العامة في  سيترتب على هذه الطريقة نتائج غير مُ 

في المتحانات ونجاح أقلية  من المتقدمين  هذه الدول محدودة، فيؤدي ذلك إلى رسوب عدد كبير  

  رسين اللد  عما في هذا الطريقة من محاباة  فضلًا   ف في هذه البلاد الحديثة.ل تكفي لشغل الوظائ

 بالضرورة مواطنين أكفاء.  ون المسجلين الذين قد ل يكون

 نه:إ من الفقه المصري بسند من القول قبولً  م يلقَ إل أن هذا الرأي ل

الشاغرة بأي مؤهلات وبأي   • الوظائف  الجديدة أن تشغل  للدول  إلى ا  ثقافات، نظرً يمكن 

بناء عل  لظروف الطارئة كي تسدّ ا ،  ى حالة الضرورةالعجز في جهازها الإداري، وذلك 

بناء  وقياسً  يكتمل  وحينما  الفعلي،  الموظف  أعمال  شرعية  على  الإداريةاا  فإنه    ،لكوادر 

 تجري امتحانات التسابق. 

حين تزويد إلى ا ها مؤقتً فيكما يمكن للدول الجديدة أن تتعاقد مع الخبرات الجنبية للعمل  •

 موظفيها بالمؤهلات العليا والثقافات العامة. 

الجديدة   • بالدول  العامة  الوظائف  التعيينات الولية في  إكما أن وصف  ثر استقلالها في 

تقتضيه ظروف قيام    ا مؤقتً   فهذا بالطبع كان إجراءً   ،بالتسرع وعدم إجراء امتحانات توظيف
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تعمرين لوظائف الدولة فجأة بهدف إحداث اضطراب في سير  الدولة الجديدة وإخلاء المس

 . (169) جهازها الإداري 

الدول الكثير من  والمتحان في  المسابقة  أن نظام  إلى  الفقه  في  ذهب رأي آخر  وخاصة   ،كما 

إل أنه تم الرد على   ،كل الجارية والواقعية لهذه الدولالمشا  يتسم بالطابع النظري ول يمسّ   ،الجديدة

کبير من أسئلة   ء هذا النقد بأنه يمكن التغلب على ذلك عن طريق قيام لجنة المتحان بجعل جز 

م وحلها  الواقع  أرض  على  الجارية  المشاكل  على  يشتمل  وجهةالمتحانات  الممتحنين    نظر   ن 

سبابها وطرق علاجها  مع إعداد لجنة فنية خاصة تقوم بدراسة المشاكل الجارية وأ  ،للوظيفة العامة

وتدريس ذلك للممتحنين لتأهيلهم على التغلب على المشاكل أو عن طريق ربط الدراسة النظرية 

 بواقع المجتمع. 

ذهب رأي ثالث إلى أن نظام المسابقة والمتحان يتعارض مع مبدأ المساواة الفعلية بين    في حين

تأمينً  التوظيف  المواطنين في  البطالة؛ ل جميع  لهم ضد  التعيين على  ا  في  يعتمد  النظام  ن هذا 

عنصر الجدارة فقط. ويمكن الرد على ذلك بأن المساواة الفعلية التي نص عليها القانون حقيقتها  

ا  دارة تشجعيً ، وأن تفضيل أحدهم لجدارته واجب على جهة الإأن تكون المساواة بين المتساوين أصلًا 

من الطاقات البشرية الخرى في أعمال حرفية أو   على أن تستفيد جهة الإدارة  ،للكفاءات الخاصة

 .(170) يدوية تتناسب مع قدراتهم الذاتية

 

 

 
  ، ص .[ت  .د ]،  القاهرة  دار الفكر العربي،،  ساليبهاأأصولها و   :ون موظفي الدولةؤ إدارة ش حمدي أمين عبد الهادي،    169
، دار الفكر  دارية وتطبيقاتها المقارنةصول العامة للتنمية الإ راسة الأد  :نظرية الكفاية في الوظيفة العامة  :اوله أيضً   ؛58

 .299 ص ،1966العربي، القاهرة، 

 . 452ص ، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على التعيين"، ةجود 170
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تطبيقات لنظام المسابقة والامتحان في التشريعات : المبحث الخامس

 القطرية وما لها وما عليها

 

 لنظام المسابقة والامتحان في التشريعات القطرية ول: تطبيقات المطلب الأ 

من قانون الموارد البشرية القطري تشترط فيمن يعين في إحدى   (13أشرنا إلى أن المادة )بق أن  س

الوظائف في الجهاز الإداري للدولة أن يجتاز الختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها  

. كما أشرنا إلى أن هناك وظائف أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون  (171) الجهة الحكومية

   الموارد البشرية القطري تخضع لنظام المسابقات والمتحانات.

بإصدار اللائحة التنفيذية    م2016( لسنة  32( من قرار مجلس الوزراء رقم )8وحيث تنص المادة )

أو عن طريق مقابلة    اأو عمليً   القانون الموارد البشرية المدنية على أن: "يكون الختبار تحريريً 

  ا "ترسل الإدارة إخطارً ه  على أن  ذاتها  ( من اللائحة9لمادة )تنص او شخصية، ويجوز الجمع بينها".  

  ا إلى من وقع عليه الختيار لشغل الوظيفة للحضور في ميعاد ل يتجاوز ثلاثين يومً   مسجلًا   اكتابيً 

ويجوز أن يتم    .زمة لشغل الوظيفةمن تاريخ إخطاره، وذلك لستيفاء باقي مسوغات التعيين اللا

الإخطار بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا لم يحضر في الميعاد المذكور سقط حقه في  

 .172التعيين، ويخطر من يليه في الترتيب للحضور واستيفاء مسوغات التعيين" 

  ي تعيين موظف سابقة  ومن التطبيقات التي وردت في القوانين الخرى للوظائف التي تخضع لنظام الم

بتنظيم    م2005( لسنة  39( من القانون رقم )29) المادة؛ إذ نجد أن  السلكين الدبلوماسي والقنصلي

 
 مرجع سابق.  بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية"،  2016( لسنة  15"قانون رقم )  :( من 13المادة )في ذلك نص  ينظر    171

172 "( رقم  الوزراء  مجلس  لسنة  32قرار  الموارد    2016(  لقانون  التنفيذية  اللائحة  المدنيةبإصدار  ،  الميزان "،  البشرية 
   https://bit.ly/3tNus4m، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: م27/11/2016

https://bit.ly/3tNus4m
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ن السفراء والوزراء المفوضون "يعيّ   هعلى أنتنص    ، السابق ذكره،وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها

السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآخرون  ويعين موظفو    .بقرار من المير، بناء على اقتراح الوزير

   .بقرار من الوزير"

أن30ادة )المتنص  و  نفسه على  القانون  السلكين  "يشترط فيمن يعيّ   ه( من  ن في إحدى وظائف 

 :الدبلوماسي والقنصلي ما يلي 

 .أن يكون قطري الجنسية  -1

 .بالهلية المدنية الكاملة  اأن يكون متمتعً  -2

على مؤهل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو أن يكون    أن يكون حاصلًا   -3

 .من ذوي العتبار والخبرة العملية

 .أن يكون حسن السمعة والسلوك -4

رف أو  أل يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالش  -5

 .المانة، وأل يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي

 .أن تثبت لياقته الصحية للخدمة -6

 .أن يجتاز اختبارات القبول وبرامج التأهيل -7

بغير قطرية أو من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،    األ يكون متزوجً   -8

 بشأن تنظيم الزواج من الجانب". 1989( لسنة  21نون رقم )وذلك مع مراعاة أحكام القا

القانون  37ادة )كما تنص الم أنالسابق    م2005( لسنة  39رقم ) ( من  "لرؤساء البعثات    ه على 

الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين، ومنحهم الإجازات وفصلهم 

، ول يجوز لهم زيادة أجورهم أو رواتبهم إل بالتنسيق  الما تقضي به القوانين المعمول بها محليً   اوفقً 

 مع الجهة المختصة بالوزارة".
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لنظام   يخضع  ل  والقنصلي  الدبلوماسي  السلكين  موظفي  تعيين  أن  يتضح  النصوص  هذه  ومن 

( رقم  القطري  القانون  في  الوارد  والمتحان  لسنة  15المسابقة  الموارد    م2016(  قانون  بإصدار 

ن بالختيار بقرار من المير، بناء على  ي يكون تعيين السفراء والوزراء المفوضالبشرية المدنية؛ فأولً 

 . (173) اقتراح الوزير

أما من يصلح للتعيين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيلزم أن يتوافر فيه عدد  

 .(174) ة من قبل وزارة الخارجيةاختبارات القبول وبرامج التأهيل المعدّ   من بينها أن يجتاز  ،من الشروط

الدبلوماسية   البعثات  مقار  في  المحليين  والمستخدمين  الموظفين  تعيين  يكون  الحوال  كل  وفي 

وفقً  والتمثيلية  بها محليً والقنصلية  المعمول  للقوانين  عن طريق    ا ا  تعيينهم  يكون  أن  بشرط  وليس 

بإصدار قانون    م2016( لسنة  15المسابقة والمتحان، لكونهم غير خاضعين للقانون القطري رقم )

 .(175) الموارد البشرية المدنية

بتنظيم وزارة    م 2005( لسنة  39رقم )  ( من القانون 30المادة )( من  7البند رقم )  الملاحظ أنو 

  في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ن  اشترط فيمن يعيّ   ،الخارجية وتعيين اختصاصاتها

القبول وبرامج التأهيل   أن لقياس مدى صلاحية الشخص لتولي مهام    التي تعدّ   يجتاز اختبارات 

 الوظيفة المرشح لها.  

  م 2010( لسنة  109( من قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم )11المادة )  ( من4وكذلك البند رقم )

ي وضع من ضمن شروط صلاحية الشخص ذ ال  بإصدار لئحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة،

الختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل  الشخص  هذا  أن يجتاز    ين في إحدى وظائف الديوانيعللت

 
"، مرجع بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها  2005( لسنة  39قانون رقم )"  :( من29) المادةفي ذلك نص    ينظر  173

 سابق.

 المرجع السابق. :( من30) المادةفي ذلك نص  ينظر 174

 المرجع نفسه. :( من37) المادةفي ذلك نص ينظر  175
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ن في إحدى : "يشترط فيمن يعيّ هعلى أنالمشار إليها  نص المادة  تو ؛  المحاسبة   التي يقررها ديوان

 :وظائف الديوان ما يلي

أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الولوية لبناء القطرية المتزوجة من غير قطري،   -1

غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج ثم الزوج 

 .العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الخرى 

 .أل يقل عمره عن ثماني عشرة سنة -2

 .أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة -3

 .وبرامج التأهيل التي يقررها الديوانأن يجتاز الختبارات والمسابقات  -4

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة -5

 .لداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة  اأن تثبت لياقته طبيً  -6

 .بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو المانة   األ يكون قد سبق الحكم عليه نهائيً  -7

 . 176فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي"  أل يكون قد سبق -8

  نظام المسابقة والمتحان ل  يخضعديوان المحاسبة    يومن هذه المادة يتضح للباحثة أن تعيين موظف

ط الجنسية  و بجانب شر   ،، إذ يجب لتعيين موظف ديوان المحاسبة أن تتوافر فيهول يعد استثناءً عليه

الختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي يقررها    هاز ي جتا  ،واللياقة الصحيةوالسن والسمعة الطيبة  

 .الديوان

 

 
176 "( رقم  المحاسبة  ديوان  رئيس  لسنة  109قرار  المحاسبة  2010(  ديوان  موظفي  شؤون  لئحة  ،  الميزان"،  بإصدار 
  https://bit.ly/3MIMvRT، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: م3/10/2010

https://bit.ly/3MIMvRT
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ما لها وما  )   نظام المسابقة والامتحان في التشريعات القطريةثاني: تقييم المطلب ال

 ( عليها 

المسابقة سلوب  أى  الذي يتبنّ ،  وافق مسلك المشرع القطري مع التجاه السائد في العديد من الدولت

يحقق الكثير من المزايا على النحو السابق    ، في أنهللتعيين في الوظائف العامةمتحان كطريق  وال

لم  أو لئحته التنفيذية    قانون الموارد البشرية القطري أن    يعيب هذا المسلكما  إل أنه    ،بيانه تفصيلًا 

نظام المسابقة والمتحان في    ولكن  ،(177)للمسابقة إلى الإجراءات التفصيلية أو أحكام أخرى    ايتطرق

 :  ما يليوتتمثل في ،قيود تقتضيها القواعد العامةة التشريعات القطرية يخضع لعد 

إن التعيين في الوظائف العامة بدولة قطر يجب أن يكون على أساس مبدأ الجدارة والكفاءة  .1

فة الشخصية أو المحسوبية أو ل على أساس المعر   ،ي يسفر عنه المتحان أو المسابقةذ ال

الوساطة. ومن ثم إذا أغفلت جهة الإدارة عنصر الجدارة تكون قد تعسفت في استعمال 

 .مما يوجب الطعن عليه بالإلغاء ،السلطة

وتبعًا لذلك    وليس الصلاحية،  ،ةسابق مالترتيب الوارد في نتيجة امتحان الإلزام جهة الإدارة ب  .2

ا في استعمال السلطة يوجب الطعن عليه بالإلغاء من  تجاوز من جهة الإدارة تعسفً   يعدّ أيّ 

 .ذوي الشأن

  ؛ ا للامتحانات المدرسية أو الجامعيةيجب أل تكون تكرارً   ،ا لجدية امتحانات التسابقضمانً  .3

 ة لإظهار ملكات وقدرات المرشح للتعيين ومدى قدرته على التعامل مع الوضاع السائد 

 
بشأن المتحان التأهيلي لمزاولة مهن الطب البشري   1983( لسنة  3وهذا على خلاف الحال في القرار الوزاري رقم ) 177

والصيدلة،   وجراحة السنان  الرغم    الذيوطب  بوجه عام في من  على  الطبية  المهن  لمزاولة  التأهيلي  المتحان  ينظم  أنه 
 المتحان.لقواعد وأحكام هذا  إنه جاء مفصلًا فالقطاعين الخاص والحكومي، 
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في المجتمع والتغلب على مشاكله. أما إذا أخذت المتحانات طابع التكرارية أو الصورية  

 .فيجوز الطعن عليها لعدم جديتها في إظهار الكفاءات والخبرات 

باجتياز امتحانات التسابق وإنما بصدور قرار التعيين،   أنشإن المراكز القانونية الوظيفية ل توحيث  

فلا   ،وتعتبر مرحلة اجتياز امتحانات التسابق مرحلة تمهيدية أو تحضيرية لصدور قرار التعيين

. يجوز الطعن عليها إل بعد صدور قرار التعيين كأن يطعن عليها لبنائها على إجراءات باطلة مثلًا 

فيجب النتظار    ،معين  يرية للمسابقة عيب  ضعمال أو الإجراءات التححد الأومن ثم إذا شاب  

ليُ  النهائي  القرار  فيه  حتى يصدر  بُ بطعن  باطلة،  أنه  إجراءات  يُ إني على  ل  يلحق  ذ  أن  تصور 

 .(178) حيث إن الضرر ل يرد إل على مركز قانونی قائم فعلًا   ،مدة الترشيحعلى  المرشح أي ضرر  

من الضمانات يجب أن ينص المشرع   اأن هناك عددً   ،ا سبق دراستهفي ضوء م  ،وترى الباحثة

بجانب الإعلان   ،قطردولة  القطري على ضرورة توافرها في المسابقات والامتحانات التي تجرى في  

لأهداف المبتغاة من وراء إجراء التحقيق    اوذلك ضمانً   ،الرسمي الذي تأخذ به التشريعات القطرية

 المسابقات. وتتمثل أبرز هذه الضمانات ما يلي: هذه 

 ات امتحانات التسابق هيئة مستقلة أن تقوم بإجراء :أولاً 

أي أن تكون هذه الهيئة مستقلة عن جهة الإدارة طالبة التعيين وذات تخصص فني تقوم بإعداد  

 الوظائف العامة. ي الامتحان في مسابقة مفتوحة لاختيار أجدر المرشحين والعناصر لتول  

من أفضل العناصر البشرية نزاهة    ،من وجهة نظر الباحثة  ،وهذه الهيئة المستقلة يجب تشكيلها

وأن تمنح    ،وكفاءة والمشهود لهم بالجد والانضباط في سيرتهم الوظيفية والخاصة على حد سواء

املة عند تحديد عنصر  ن الحيدة الكاضملها  هذه الهيئة أو اللجنة الاستقلال التام في أدائها عمل  

 الجدارة في المرشح للوظيفة العامة.

 
 . 398، مرجع سابق، ص تولية الوظائف العامةالدماصي،  178
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 مة بين النظرية والتطبيق ءيجب أن تقوم الامتحانات على مبدأ الملا :اثانيً 

ن الباحثة أنه لا يكفي لنجاح نظام المسابقة والامتحان أن يهتم واضع الامتحا  ى وفي ذلك تر 

فالجانب   ؛ذات الطبيعة العملية والمعملية، وخاصة في الوظائف  بالجانب النظري فيه )الامتحان(

درجة عالية من الأهمية يقوم على  هذه الوظائف  في  عند إجراء    ،العملي  مراعاته  يجب  لذلك 

يطغ ألا  يجب  كما  الأمام.  إلى  الدولة  في  الإدارية  العملية  دفع  أجل  من  الجانب   ىالامتحانات 

 العملي على الجانب النظري والمعرفي لدى المرشح للوظيفة.  

  ، التنظيم التشريعي الكامل غير المنقوص لإجراءات وأحكام المسابقات في لائحة مستقلة   :اثالثً 

 لى أن يستفيد المشرع القطري عند إعدادها من التجارب العالمية في هذا الشأن.ع
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 الخاتمة 

وسائل التي يتم عن طريقها التعيين في  النظام المسابقة والمتحان كإحدى  اهتمت الدراسة الماثلة ب 

من حيث المفهوم والشروط والإجراءات التنظيمية،    ،بغيره من وسائل التعيين  مقارنةً   ،الوظائف العامة

ي  النظام  هذا  أن  باعتبار  في  وهذا  الكفاءة  معيار  وتكريس  المساواة  مبدأ  تحقيق    اللتحاق ضمن 

 بالوظيفة العمومية. 

تناول   ،"مفهوم التعيين"  ـيسبقهما مبحث تمهيدي معنون بوقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين  

الفصل الول الشروط   استعرض و   .الساس القانوني له في القانون القطري   تعريف التعيين وبيان

)الجنسية،   العامة  الوظيفة  في  للتعيين  توافرها  والطبية،  و السن،  و الواجب  الدبية  القراءة  و اللياقة 

الفصل الثاني نظام المسابقة والمتحان للتعيين في    ثم تناول  ،أداء الخدمة العسكرية(و والكتابة،  

من حيث التعريف والتمييز   ،المقارن   القطري والقانون القانون  حكام الواردة في  الالوظيفة العامة وفق  

بينه وبين طرق التعيين الخرى وشروط وأنواع المسابقات والمتحانات والوظائف التي تخرج من  

 .والمقارنة )المسابقة والمتحان( في التشريعات القطرية نطاقها وتطبيقات هذا النظام 

 

 النتائج 

   لى النتائج التالية:إ ت دراستنا هذهوقد توصل

تتمثل الشروط الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة في: الجنسية، والسن، واللياقة  .1

 العسكرية، والقراءة والكتابة. وأداء الخدمةالدبية والطبية، 
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وتعيين الموظفين العموميين، والتي طبقت في   لختيار ة  يتعتبر المسابقة الطريقة الرئيس .2

ال القديمة، كالحضارة  العالم، ومنها    ،صينيةبعض الحضارات  بها معظم دول  كما تأخذ 

 لخ. إ الدول العربية كمصر والجزائر...

أسلوب لختيار الموظفين العموميين قائم على العلانية والمنافسة    عرفت المسابقة بأنها .3

 الحرة، وفي سبيل إشغال الوظائف الشاغرة في جهة عامة معينة أو عدة جهات عامة.

من خلال المحاباة    ،متحان حول استبعاد تأثير الإدارة أو الحكومةيدور نظام المسابقة وال .4

ي الوظائف وهو ما يؤكد مبدأ المساواة بين المتقدمين لشغل وتولّ   ،والمحسوبية بصفة عامة

ا على أساس تفضيل الكفأ والفضل حيث يكون الترجيح بين المتسابقين قائمً   ،العمومية

 الجدارة والكفاءة. ي وتحقيق عنصر 

يتمتع الرؤساء الإداريون )الجهة الإدارية( بالحرية الكاملة في   ،في نظام الختيار الحر .5

على تقديرهم الشخصي    ااختيار الموظفين الذين سوف يشغلون الوظائف الشاغرة اعتمادً 

 بينهما.  امزيجً  مأ  ،لهم، سواء أكانت هذه المعايير موضوعية وسليمة، أم شخصية محضة

إل أنه غير مضطر إلى تقديم تبرير لختياره أو إعلان المعايير التي استند إليها في هذا 

 الختيار أو التقيد بشكليات محددة. 

أحد المواطنين لشغل إحدى الوظائف  جهة الإدارة العليا تعتمد طريقة التكليف على تعيين  .6

صل أن يتم التكليف بقرار  أو توقف على موافقته، فال  هدون طلب منمن  العامة في الدولة  

ا تحت طائلة مؤيدات قانونية  وأحيانً   ،دون رضا الشخص المكلف أو موافقتهمن  من الإدارة  

 تصل إلى درجة العقاب الجزائي. 

يقوم نظام الإعداد الفني على تدريب المرشح أو المرشحين لتولي الوظائف العامة وإعدادهم   .7

 على التعيين.   اا وسابقً جيدً  الشغل هذه الوظائف إعدادً 
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يجب أن منها أنه    ،من الضوابط يلزم توافرها لنجاح أسلوب المسابقة والمتحانهناك عدد   .8

أي أن يكون الختبار لوظيفة محددة أو نوع    ،يكون هناك هدف من الختيار أو المسابقة

معين من العمال، كما يجب ترتيب الوظائف وتحليلها ووضع الشروط العامة لها لوضع  

لها. المناسب  لنجاح    الفرد  الخرى  )العامة(  الشروط  أبرز  عن  المسابقة  أما  أسلوب 

الختبار أو   ختبارات( فمنها شرط الموضوعية، وشرط الصدق، وأن يعطيوالمتحان )ال

 في جميع الوقات. ذاتهاالظروف في  هانفسالمسابقة النتائج  

لصور    د تتعد  .9 والمتحانات  امتحانات المسابقات  تتخذ  ل  إذ  العامة؛  للوظيفة  لمرشحين 

ا للزاوية التي  وإنما لها صور وأشكال متعددة وفقً   ،التسابق صورة واحدة في جميع الحوال

ها وحجمها ونوع  فيلة ونظامها السياسي ونوع العمالة  نظر إليها بحسب ظروف كل دو يُ 

المطلوب شغلها ومستواها تبعً تفتخ   ؛الوظائف  المتحانات  الطريقة  لف صور  ا لختلاف 

فيه أو الشخاص   ؤدَّىا للغرض منها أو الوقت الذي تفيها المتحان أو تبعً   ىدَّ ؤ التي ي

 الذين يسمح لهم بدخول المتحان.

دولة المتحان ليس هو الصل في التعيين في الوظائف العامة في  و المسابقة  إن أسلوب   .10

بل واجب وطني يقع على عاتق الوطني    ا،لن اللتحاق بهذه الوظائف ليس حقً   ،قطر

 ف بأدائها.الذي يكلّ 

من تطبيقات الوظائف التي تخرج من نطاق نظام المسابقة والمتحان الوظائف المحجوزة   .11

 الميري.موظفي الديوان الفئات لعتبارات خاصة و بعض الفراد أو ل

تباع نظام المسابقة والمتحان في التعيين إلى رفع الكفاية وزيادة الإنتاج في مجال ايؤدي   .12

من    تقتضيهلن امتحانات التسابق تقوم على تحليل مهام الوظيفة وما    ،الوظيفة العامة

 . ءختيار الشخص الكفعناصر ضرورية ولزمة، ولذلك تقوم جهة الإدارة با



113 
 

 

 توصيات المقترحات و ال

القوانين ذات الصلة في دولة قطر، توصي الدراسة   النتائج المستخلصة واستعراض  استنادًا إلى 

بعدة توصيات للمشرع القطري والجهات المعنية لسدّ بعض الثغرات في نظام المسابقة والمتحان،  

 كما يلي: 

وجه الإداري ب ولية الجنائية عن الفساد ؤ المس قطر  دولةفي الجهات المعنية  تشديد  ضرورة .1

اءة ضرورة العتماد على معايير الكف  علىها  خاص، مع حرصعام وفي شأن التعيين بوجه  

 . بين المتقدمين لشغل الوظائف العامةوالمساواة الفرص  لمبدأ تكافؤ اوالجدارة تحقيقً 

القطري  ضرورة تعديل   .2 القطري المشرع  البشرية  الموارد  من    ا يتضمن عددً بحيث    ،قانون 

بجانب   ،قطردولة  الضمانات التي يجب توافرها في المسابقات والمتحانات التي تجرى في  

لهداف المبتغاة  التحقيق    اوذلك ضمانً   ،ات القطريةالإعلان الرسمي الذي تأخذ به التشريع

 ما يلي: فيه الضمانات من وراء إجراء هذه المسابقات. وتتمثل أبرز هذ 

 مستقلة.  هيئةأن تقوم بإجراءات امتحانات التسابق   .أ

 مة بين النظرية والتطبيق. ءأن تقوم المتحانات على مبدأ الملا .ب 

 تحديد معايير تقييم المتسابقين على نحو دقيق وواضح. .ج

كافة الوظائف الحكومية  في  المشرع القطري أسلوب المسابقة والمتحان في التعيين  اعتماد   .3

 ، وهما بطبيعة الحالاملغائهإو والمحاباة عند التعيين    مام الوساطةأبالدولة، وذلك للوقوف  

فراد المجتمع، أالمساواة وتكافؤ الفرص بين    أ، وذلك حتى يتحقق مبد اداريً إ  افسادً   يعدّان

 ظفين وفق معايير تتفق وصحيح القانون. وانتقاء المو 
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المشرع القطري إلى التنظيم التشريعي الكامل غير المنقوص لإجراءات وأحكام  أن يلجأ   .4

  التشريعات المقارنة تجارب  عند إعدادها من  على أن يستفيد    ،المسابقات في لئحة مستقلة 

 في هذا الشأن.

ات المعنية في الدولة والقائمة على  هالجمن طرف    المرشحين للوظيفة العامة ضرورة توعية .5

 تحسن على وأثرهما والخلاقية للوظيفة العامة الجتماعية المسؤولية بإبعاد   ،مر التوظيفأ

 الداء.

والتي تتمثل في عقد مقابلات   ،ا بعة حاليً الخدمة المدنية في الطريقة المتّ   ديواناستمرار   .6

في الدولة وضرورة العمل على تطويرها، بعمل   الوظائفد بعض  ريبية للمرشحين لتقلّ تد 

  تيجية تطويرية مع الستعانة بالخبرات العربية والجنبية في هذا المجال.ادراسات استر 
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 والمصادر المراجعقائمة 

 

 أولًا: الكتب القانونية 

دار النهضة   .دراسة مقارنة  :المطول في القانون الإداري   .بو زيد، محمد عبد الحميد أ .1

 م. 1997-1996، القاهرةالعربية، 

باهي .2 محمد  يونس،  النظام   .أبو  في  العامة  للوظيفة  الصلاحية  أساس  على  الاختيار 

 م.1999سكندرية، دار الجامعة الجديدة، الإ .الإداري الإسلامي

  . شتراكية وضع الوظيفة في الدول الا  :دراسات حول الوظيفة العامة  .استاروشياك، جيرزي  .3

الحقوق  عن نظام  المتحدة  المم  هيئة  التي تصدرها  القانونية  البحوث  بحث من سلسلة 

 م.1966دارة المصري، ترجمة الجهاز المركزي للتنظيم والإ .المدنية في العالم

 . منشورات زاوية للفن والثقافة، الرباط،الوسائل البشرية للنشاط الإداري   .باينة، عبد القادر .4

 م. 2006

مبادئ وأحكام    .مهدي ياسين السلامي وعصام عبد الوهاب البرزنجيو محمد على    ،بدير .5

 . م2011العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،  .القانون الإداري 

الغني .6 عبد  الإداري   .بسيوني،  الإ  :القانون  القانون  ومبادئ  لأسس  مقارنة  داري  دراسة 

 م. 1992، بيروت الدار الجامعية،  .وتطبيقها في مصر

الغني.  بسيوني .7 عبد  الإداري ،  الإ  :القانون  القانون  ومبادئ  لأسس  مقارنة  داري  دراسة 

 م. 1986 بيروت، الدار الجامعية، .لبنانوتطبيقها في 
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دار    .العامة مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة    .البنا، محمود عاطف .8

 م. 1972الفكر العربي، القاهرة،  

جلال .9 الخاص  .ثروت،  القسم  الثاني:    -نظم  الإالجزء  الشرف    ،جهاضجرائم  جرائم 

العامة  ،والاعتبار المصلحة  على  الاعتداء  المال  ،جرائم  على  الاعتداء  دار  .  جرائم 

 .م2000 لجامعية، الإسكندرية،ا ت عاو بطلما

  . : دراسة مقارنةسلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري .  جديدي، سليم .10

 . م2011، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، 

 م. 1985القاهرة الحديثة، القاهرة،   مكتبة .القانون الإداري  ة.الجرف، طعيم .11

الدستوري    .جعفر، أشرف محمد أنس .12 مقارنةللوظيفة العامةالتنظيم  دراسة   : .  

 . م2011سكندرية، الإ ،دار الجامعة الجديدة
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https://uni.cf/3MOjunK 

https://bit.ly/3tNus4m
https://bit.ly/3MIMvRT
https://bit.ly/3i5E58Y
https://bit.ly/3tLwhi4
https://bit.ly/3MM587y
https://bit.ly/3MLMRaA
https://uni.cf/3MOjunK
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98. "( رقم  لسنة  9نظام  المادة    :2020(  بمقتضى  صادر  المــدنيـــة  الخــدمــــة  نظــــام 

الدستور120) من  الردني  ."(  المدنية  الخدمة  إلكترونيًا    .م1/2020/ 12  . ديوان  متوفر 

 https://bit.ly/3JaubPwعلى الرابط التالي: 

بالقانون رقم  " .99 الخدمة    1979لسنة    15مرسوم  (  1979/  15المدنية )في شأن 

 bit.ly/3I11m6Ihttps//:متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  .]الكويت["

بتعيين سعادة الشيخ بندر بن محمد بن    2021( لسنة  65)ميري رقم  القرار  "ال .100

محافظً  ثاني  آل  المركزي   اسعود  قطر    . 16العدد    .الرسميةالجريدة    ."لمصرف 

 م. 2021/ 12/ 13

101. "( إبراهيم عبد   2021( لسنة  46القرار الميري رقم  السيد  العزيز محمد   بتعيين 

  . 14العدد    .الرسميةالجريدة    ."ا لدى الجمهورية اللبنانيةا فوق العادة مفوضً السهلاوي سفيرً 

 م. 2021/ 10/ 25

بتكليف وزير الدولة للتعاون الدولي القيام بأعمال    2009( لسنة  3أمر أميري رقم ) " .102

متوفر إلكترونيًا على    .م26/7/2009  .7العدد    .الجريدة الرسمية  ."وزير العمال والتجارة

 https://bit.ly/3tRwBfsالرابط التالي:  

بتكليف وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان    2006( لسنة  3أمر أميري رقم )" .103

الوزراء مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  بأعمال   . 8العدد    .الرسميةالجريدة    ."القيام 

 https://bit.ly/3tUmOoYفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  متو  .م8/2006/ 28

104. "( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  5قرار  رئيس    2016(  لمكتب  مدير  بتكليف 

متوفر إلكترونيًا على الرابط   .م4/2016/ 27 .5 العدد  .الرسميةالجريدة  ."مجلس الوزراء

 https://bit.ly/36eHKPpالتالي: 

https://bit.ly/3JaubPw
https://bit.ly/3I11m6I
https://bit.ly/3tRwBfs
https://bit.ly/3tUmOoY
https://bit.ly/36eHKPp
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بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل    2019( لسنة  13قرار أميري رقم )" .105

الجتماعية التالي:   .م28/2/2019  .الميزان  ."والشؤون  الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر 

https://bit.ly/3w74USu 
بشأن المتحان التأهيلي لمزاولة مهن الطب   1983( لسنة  3قرار وزاري رقم )" .106

متوفر إلكترونيًا على    .م1983/ 19/11  .الميزان  ."البشري وطب وجراحة السنان والصيدلة

 https://bit.ly/35RnUtqالتالي:  الرابط 

 .1959قانون الحقوق المدنية الفرنسي لسنة   .107

108. "( رقم  بقانون  لسنة  34مرسوم  قطر  2004(  جامعة   . الميزان  ."بتنظيم 

 https://bit.ly/35TUrPxمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  .م2004/ 3/8

متوفر إلكترونيًا على    .م8/6/2004  .الميزان  ."إصدار الدستور الدائم لدولة قطر" .109

 https://bit.ly/3I7dSSaالرابط التالي:  

متوفر    . م2018/ 4/4  .الميزان  ."الوطنيةبشأن الخدمة    2018( لسنة  5قانون رقم )" .110

 https://bit.ly/36jNOWUإلكترونيًا على الرابط التالي: 

م.  6/8/2002.  الميزان".  بشأن التقاعد والمعاشات   2002( لسنة  24قانون رقم ) " .111

 https://bit.ly/35Li0KBمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 

  . م2004/ 10/5  .الميزان  ."بإصدار قانون العقوبات   2004( لسنة  11قانون رقم )" .112

 https://bit.ly/3tNFLtkمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 

.  م2005/ 30/10.  الميزان".  بشأن الجنسية القطرية  2005( لسنة  38قانون رقم )" .113

 https://bit.ly/3t7uIvKمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 
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114. "( رقم  بقانون  السفر  1993لسنة  (  14مرسوم  جوازات    . الميزان  ."بشأن 

 https://bit.ly/35Nd4oyمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  .م1993/ 4/8

115. "( رقم  بقانون  لسنة  14مرسوم  السفر  1993(  جوازات    . الميزان  ."بشأن 

 https://bit.ly/3pWI784متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:  .م1993/ 4/8

 

 والفتاوى القضائية   الأحكامسادسًا: 

القطرية،   .116 التمييز  محكمة  الحكم  رقم  ةجنائيالمواد  جلسة  2016  /89،   ،

 https://bit.ly/3JaQ9Sg. متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: م2016/ 11/ 21

ضائية  قال  55لسنة    4517الطعن  "المحكمة الإدارية العليا بمصر، الدائرة الولى،   .117

التالي:   م.6/2009/ 6جلسة    العليا"، الرابط  على  إلكترونيًا  متوفر 

https://bit.ly/3tVdS2u 
المدنية والتجارية، حكم مدني، طعن رقم   .118 الدائرة  القطرية،  التمييز    555محكمة 

 . م2019/ 19/2، جلسة  2018لسنة 

، جلسة 2011لسنة    98 محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقمحكم   .119

 . م6/12/2011

رقم   .120 القضية  المصرية،  الإداري  القضاء  جلسة    ضائية،ق  4لسنة    396محكمة 

 . 243، مجموعة السنة الخامسة رقم  م4/1951/ 25

الإ .121 القضاء  رقم  محكمة  القضية  المصرية،  جلسة   ضائية،ق  4لسنة    18داري 

 . 392، مجموعة السنة الخامسة رقم  م5/1951/ 30
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الإداري .122 العلياالمحكمة  المصرية  رقم    ،ة  جلسة    ضائية،ق  15/  492الدعوى 

 . م1/1972/ 22

رقم   .123 الطعن  مدني،  تمييز  القطرية،  التمييز  جلسة  2019لسنة    315محكمة   ،

 . م9/2019/ 25

الطعن   .124 المدنية،  الدائرة  المصرية،  النقض  جلسة    62لسنة    5194محكمة  ق، 

 . 54ق  ،1ج   ،50س  م،2/1999/ 21

التمييز .125 جلسة  2015لسنة    236رقم  الطعن    ،داري إحكم    القطرية،  محكمة   ،

 https://bit.ly/3q0pzUAمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:   م.1/2016/ 19

 م. 11/2007/ 27إداري جلسة    ،2005  /107الطعن رقم  محكمة التمييز الكويتية،   .126

  . م1996/ 11/ 23،  الميزان"،  2912  -3/21إدارة الفتوى والعقود الرقم: ف.ت  " .127

 https://bit.ly/3I8eVkSمتوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 

العليا  .128 الإدارية  رقم  )مصر(،  المحكمة  ،  ق  32  لسنة   2509  طعن 

 . م1993/ 22/8جلسة

متوفر إلكترونيًا    م.2003/ 9/6  ،الميزان،  "2003/    1535  -3/11  توى ف.ع"ف .129

 https://bit.ly/3i1em1Fعلى الرابط التالي: 

 


